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الملخص المفيد في أصول التخريج ودراسة الأسانيد 
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                                    تأليف 


ز
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أما بعد :
فمن المعلوم بداهة أن شرف العلم يتحدد بشرف المعلوم، لذلك كان علم الحديث من أشرف العلوم، لكونه يهتم بحفظ السنة النبوية من تقول القائلين وخوض المتنطعين، ودس المنافقين وخرافات المتنسكين ، ومن منطلق كون السنة النبوية إما بيان أو توكيد أو تأسيس للأحكام الشرعية، كان حفظها من تمام حفظ القرآن الكريم، الشيء الذي يحتاج إلى ميزان لكل منقول، حتى يتميز الخبيث من الطيب، والصدق من الكذب، ومن هنا اكتسب علم الحديث أهمية بالغة، وتتابع العلماء على وضع حدوده وتسطير خطوطه العريضة وتأصيل مباحثه بما لا يدع مجالا لأي كذب أو زيف، وقد قمت على استحياء بجمع هذه النبذة والمختصر مساهمة مني في تقريب أصول هذا الفن لطلبة علم الحديث.
وقد جعلته ثلاثة أبواب ضمنتها فصولا، فكان الباب الأول حول طرق دراسة الإسناد ، والباب الثاني حول طرق التخريج ، ثم الباب الرابع عبارة عن أمثلة تطبيقية لهذه المباحث، وقد حاولت قدر الإمكان أن يكون مختصرا متجنبا فيه الإطناب والإسهاب.
غير أن لي طلبا ليس بالمكلف عند قارئ هذا المختصر، وهو دعوة صالحة بظهر الغيب لي ولوالدي ولجميع المسلمين .

هذا وأسأل الله أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا.

                                                               كتبه


البـــــاب الأول : طــرق دراســــة الأسانيـــــد
الفصل الأول : حد الحديث الصحيح .
" هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة "

فعلى ضوء هذا التعريف قد تأسس علم المصطلح ، بل إن علم مصطلح الحديث قد أوجز في هذا التعريف، ومن أجل تحقيق حدوده قد تفرع هذا العلم إلى دوحة وارفة الظلال ، كثيرة الفروع .

ومن خلال هذا التعريف فصلت شروط الحديث الصحيح إلى خمسة شروط وبتحققها نحكم على الحديث بالصحة،لذلك سنحاول التطرق إلى كل شرط على حدة ، من أجل تقريب فنون هذا العلم إلى مبتغيه، وتيسير الوصول إلى أحاديث الرسول ( ، ومعرفة الصحيح من الضعيف من الموضوع خدمة للسنة النبوية.

الفصل الثاني : شروط الحديث الصحيح .
من خلال تحليل التعريف السابق يتبين لنا أن للحديث الصحيح شروط خمسة وهي :

· شرط الاتصال 

· شرط العدالة 
· شرط الضبط
· شرط انتفاء الشذوذ
· شرط انتفاء العلة
وعليه سنسعى إلى بيان طرق التحقق من توفر هذه الشروط للحكم على حديث ما بالصحة أو الضعف.

المبحث الأول : شرط الاتصال .
ومعنى هذا أن يثبت سماع الراوي ممن هو فوقه بتصريح الراوي كقوله " حدثنا " ، أو أن يكتفى بالمعاصرة مع وجود القرائن الدالة على اللقاء والسماع مع انتفاء التدليس عن الراوي.

وعلى هذافإذا انتفى شرط الاتصال صار الحديث ضعيفا ، وهو إما مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع أو مرسل خفي .

وللتحقق من اتصال السند هناك طرق :
الطريقة الأولى : جمع الطرق.

وذلك من خلال :

· النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي بحسب تخريج حديثه .

· إذا كان الحديث من أحاديث الكتب الستة فيراجع أول ما يراجع الباحث ترجمة الراوي في "تهذيب الكمال " للمزي .
· إذا وجد الباحث رواية الراوي عن شيخه في الصحيحين أو في أحدهما. فهذا دليل على الاتصال ، إلا أن يجد في الترجمة ما يدل على خلاف ذلك .
· أما إذا كانت رواية الراوي عن شيخه في غير الصحيحين ولم يرد في ترجمته من "تهذيب الكمال" ما يدل على الانقطاع أو الإرسال . فلا بد له من أن ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر فإنه غالبا ما يورد بعض الزيادات والاستدراكات على "تهذيب كمال" وبعضها يكون مختصا بالاتصال وثبوت السماع من عدمه .
· لا بد من مراجعة حواشي "تهذيب الكمال" بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف لأنه غالبا ما يورد نقولا مهمة قد تعين الطالب على بحثه .
الطريقة الثانية : كتب الرجال العامة .

إن كان الراوي من غير رجال "التهذيب" فتتبع كتب التراجم مرتبة حسب أهميتها :

1- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

2- التاريخ الكبير للبخاري
3- الثقات لابن حبان
4- ميزان الاعتدال للذهبي
5- لسان الميزان لابن حجر
6- المجروحين لابن حبان
7- الكامل في الضعفاء لابن عدي 
8- الضعفاء للعقيلي
9- تعجيل المنفعة لابن حجر
الطريقة الثالثة : النظر في كتب المراسيل :

· "كتاب المراسيل" لابن أبي حاتم : فقد ابتدأه بباب في ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة .فروى فيه عن أهل العلم ما يدل عدم احتجاجهم بالمراسيل ، ثم ذكر الباب الأم في الكتاب: شرح المراسيل المروية عن النبي ( وعن أصحابه والتابعين، ( ، ومن بعدهم على حروف الهجاء .
· "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي : إلا أن كتاب العلائي قد امتاز ببعض النقد والتحقيق للأقوال التي يوردها سواء في نفي السماع أو في إثباته. كما فعل في ترجمة الحسن البصري عن سمرة، وكما فعل في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي كما يمتاز كتابه أيضا بالجمع ، فغالبا ما يورد ما نص عليه المحققون من المتأخرين في هذا الباب مما لم يقع ذكره في "المراسيل" لابن أبي حاتم .
· " تحفة التحصيل " لولي الدين العراقي : اعتمد في جمعه على كتاب ابن أبي حاتم وكتاب العلائي ، وزاد عليهما زيادات منيفة، ونقد وحقق وحرر الكلام في بعض السماعات.
· " المراسيل " لأبي داود على الأبواب المتفرعة عن كتب "السنن" بأسانيده.
· "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات" لابن الكيال .
· "سنن سعيد ومؤلفات ابن أبي الدنيا "من مظان المعضل والمنقطع والمرسل.
· "كتاب التفصيل لمبهم المراسيل "
الطريقة الرابعة : النظر في كتب ومصنفات تراجم رواة الطبقات المتأخرة .

فإن هذه الطبقات لم تعن بها كتب المراسيل التي تقدم ذكرها : ولذا فيجب على الباحث أن ينظر رواية الراوي عن شيخه في هذه المصنفات :

1- "تاريخ بغداد" للبغدادي

2- " تاريخ بغداد" لابن النجار
3- " تاريخ دمشق " لابن عساكر
4- " التكملة لوفيات النقلة " للمنذري
5- "سير أعلام النبلاء " للحافظ الذهبي وهو من أهم المراجع في هذا الباب و أولاها عناية بالبحث.
6- " تذكرة الحفاظ" للذهبي
7- " وفيات الأعيان " لابن خلكان
8- فوات الوفيات " للكتبي
الطريقة الخامسة : النظر في الوفيات والمواليد

فمن يشك في سماعه من شيخه ، ولم يرد له ذكر في كتب المراسيل ، ولا نقد أحد من أهل العلم روايته عن هذا الشيخ .

وهذه الحالات نادرة جدا ، فقل ما فات المحققين شيء من هذا.

الطريقة السادسة : النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء المدلسين .
وذلك للوقوف على طبقته من حيث التدليس : ومن حيث من يحتمل روايته عنه من شيوخه وإن عنعن ، ومن لا يحتمل عنعنته عنه ، ونحو هذه المرجحات التي تمس حاجة الباحث إليها .

ومن أشهر ما صنف في هذا الباب مما هو مطبوع :

1- "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" لابن حجر

2- "التبيين لأسماء المدلسين " لبرهان الدين الحلبي ، ويعز وجود هذين الكتابين الآن .
3- "منظومة الذهبي في أهل التدليس " وهي مطبوعة بشرح عبد العزيز الغماري ، كما شرحها عاصم القريوتي.
4- "إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ " للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وهي أفضل هذه الكتب.
5- " المدلسين" لأبي أحمد الحاكم وهو شيخ صاحب المستدرك 
6- "المدلسين " للكرابيسي
7- "المدلسين" لسبط ابن العجمي
8- "مراتب المدلسين " لابن حجر
فوائد هامة حول شرط الاتصال :

· اشتراط البخاري للعلم بالسماع في الحديث المعنعن غير ثابت عنه وإنما نسب إليه ، وقد أثبت الشيخ الشريف بن حاتم العوني أن هذه المسألة محل إجماع بين المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين، وقد أثبت أن البخاري لا يشترط ذلك بل هو على مذهب كل علماء الحديث في الاكتفاء بالمعاصرة مع انتفاء التدليس عن الراوي وانتفاء قرائن تدل على عدم السماع .
   ومن  أراد التوسع فليراجع رسالته :" إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في                                                 الحديث المعنعن بين المتعاصرين"
· اتفاق أهل الحديث على عدم السماع أو إثباته حجة ، وإن لم يقف الباحث على ما يدل على ذلك.
· لا بد من تحقيق الرواية التي ورد فيها تصريح راو متكلم في سماعه من أحد شيوخه بالسماع من هذا الشيخ قبل الحكم على روايته عنه بالاتصال .
· ما يذكره البخاري في "التاريخ الكبير" من إثبات سماع أو عنعنة إنما هو حكاية للسند ، فلا بد من التأكد من صحة السند الوارد به إثبات السماع .
· لابد من معرفة مصطلح العالم إذا أطلق وصف "التدليس" هل يريد به التدليس الاصطلاحي الذي هو ثبوت اللقاء بالشيخ والسماع منه ثم الرواية عنه بالعنعنة مالم يسمعه منه ، أم أنه يطلق التدليس على الإرسال سواء كان خفيا أم جليا .فالمدلس لا بد له من التصريح بالسماع من شيخه في السند في كل حديث يرويه ،أما المرسل فإنه إذا وردت رواية له يصرح فيها بسماعه من شيخه الذي تكلم في سماعه منه فقد ثبت له بذلك لقاؤه له وسماعه منه ، فكل رواية له بعد ذلك محمولة على السماع وإن عنعنها ، ولا يتفقد سماعه في كل حديث .
· ليس كل المعلق حكمه الانقطاع ، فما علقه الراوي في مصنف له عن شيخ من شيوخه ، فهو على الاتصال ما دام قد ثبت له سماع هذا الشيخ، ولم يوصف الراوي بالتدليس.
· إن صرح التابعي بالسماع من الصحابي فلا كلام والسند متصل ، وإن لم يصرح فهو موضع تردد وتوقف – وإن ثبت للتابعي السماع من جملة من الصحابة – لأنه قد لا يكون ثبت له سماع من هذا المبهم خصوصا ، فتكون روايته مرسلة.
المبحث الثاني : شرط العدالة .
معنى هذا أن الراوي سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة 

وعلى هذا فالعدالة تعرف بالتنصيص أو بالشهرة أو الاستفاضة أو التعديل الضمني .

ومن القواعد المهمة في هذا الباب :

· المستور هو من روى عنه عدلين أو عدل واحد إن كان من الأئمة والحفاظ

· مجهول الحال برواية راو واحد عدلا كان أم لا 
· مجهول العين كسابقه وإنما فارق بينهما العلم بغين الراوي والجهل بها، فليس كل من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه ولا جرحه معتبر يكون حكمه جهالة العين ، بل قد يكون مجهول الحال ، إذا ورد ما يدل على عينه، وثبوت وجوده.
· من احتج به الشيخان ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فقد جاز القنطرة
· لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل ، فإذا قال :" حدثني الثقة" أو نحو ذلك  مقتصرا عليه، لم يكتف به فيما ذكره الخطيب والحافظ والصيرفي وغيرهم .
· خلافا لمن اكتفى بذلك ، لأنه قد يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف ، بل إضرابه عن تسميته مريب ، يوقع في القلوب ترددا.
· رواية الثقة عن المجهول توثيق له عند ابن خزيمة وابن حبان وزاد الألباني أن لا يروي منكرا.
· هناك مسألتين مهمتين : أن رواية الثقة عن المجهول وإن كانت لا تثبت ثقته وقبول روايته في الجملة، إلا أنها مما تنفعه .
· أن رواية العارف بأسباب الجرح والتعديل إن كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، وكان معتمدا في التوثيق، تعديل لمن روى عنه من المجاهيل كصنع يحيى بن سعيد وشعبة.
· قاعدة العلامة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور : " أن الراوي إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في "الثقات" والبخاري في "التاريخ الكبير" وسكت عنه ، فهو ثقة . بل لربما احتج بتوثيق ابن حبان أو العجلي ونحوهما من المتساهلين وإن خالفه قول أحد الأئمة بجهالة الراوي ، وكان من نتيجة هذه القاعدة الاحتجاج برواية المستور التي هي موضع رد عند أكثر المحدثين ، ومن ثم تصحيح أحاديث هذه الطبقة من الرواة.
· قاعدة الشيخ الألباني :" من وثقه ابن حبان ، وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه ، فهو صدوق يحتج به، كما في تمام المنة ص25 ، وهو صنيع الذهبي في الميزان كما في ترجمة مالك بن الخير المصري ، ونسب هذا للجمهور ومن ثم فلا بد من اشتراط انتفاء النكارة في السند والمتن جميعا وهذا يلزم منه وجود المتابع لمعرفة ضبطه.
تحديد الرواة المهملين :

ويتم ذلك من خلال الطرق التالية :

1- جمع الطرق

2- عن طريق من أخرج له ويستعمل في ذلك رموز التقريب وأصوله : وذلك من خلال:
· مراجعة " تحفة الأشراف " للمزي فهو يعتني بتبيين المهمل

· "إتحاف المهرة" للحافظ
· "فتح الباري" له أيضا
· كتب التخريج والعلل
· كتاب الجياني " تقييد المهمل وتمييز المشكل"
· الذهبي في السير
· "موضح أوهام الجمع والتفريق " للخطيب
· "الوحدان " لمسلم
· " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " للخطيب
· " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي
· " تقييد المهمل وتمييز المشكل " لأبي علي الجياني الأندلسي
· " المكمل في بيان المهمل " للخطيب
· " فصل المبهمات عند المزي في تهذيب الكمال وعند الحافظ "تهذيب التهذيب" واختصاره تقريب التهذيب.
· "تعجيل المنفعة " للحافظ 
· " الرواة عن مالك " للخطيب
· " ما رواه الأكابر عن مالك " لمحمد بن مخلد
· " رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين " لمسلم
· " رواة محمد بن اسحاق" مطاع الطرابيشي
· بالنسبة للطبراني إذا أهمل فارجع إلى الصغير
3- النظر في علاقة الراوي عن هذا الراوي المهمل:

· مختص بأحد الراويين المهملين

· المكثرين عنه
· الشهرة بالرواية عنه أو بصحبته
· عادة الراوي أنه إذا أطلق اسم شيخه فيعني به أحدهما
· أن يكون بين تلميذ هذا الراوي المهمل وبين شيخه صلة قرابة أو نسب
4- الطبقة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة:

5- الشيوخ والتلاميذ عن طريق كتب الرواة
6- الأوطان مثلا بصري عن بصري
7- الرجوع إلى أول الكتاب مثل : العقيلي يذكر شيوخه في أول كتابه كاملا
8- مراجعة كتب الألقاب والكنى : التي اهتمت بذكر ألقاب الرواة والدلالة على أسمائهم منها :
· "الكنى " لأحمد برواية صالح

· "الكنى " للحاكم
· " المقتنى في سرد الكنى " للذهبي
· " الكنى " لابن منده
· " الأسماء المفردة " لأحمد بن هارون البرديجي
· " الاستغنا في معرفة من روى من أهل العلم المعروفين بالكنى "لابن عبد البر
· " الكنى و الأسماء " للدولابي
· "نزهة الألباب في الألقاب" للحافظ
· أبواب الكنى والألقاب في كتب التراجم ومن أهمها تقريب التهذيب ، مع الرجوع إلى كتب الأطراف والتخريج.
الأوجه التي يذكر بها الرواة المهملين في الأسانيد :

· أن يذكر الراوي مبهما دون نسبة مثل سفيان

· أن يذكر منسوبا إلى عمه أو عمته " ابن أخي فلان "
· أن يذكر بكنيته مثل : " أبو حاتم "
· أن ينسب إلى أمه بكنيتها ابن أم فلانة
· أن ينسب إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى صناعة كالزهري
· أن يذكر اسمه منسوبا إلى أحد أجداده لا إلى أبيه
· أن ينسب إلى أبيه أو إلى جده أو إلى أحد آباءه أو إلى أمه أو إلى أحد أمهاته كابن شهاب
· أن يذكر بلقب أو بعاهة يذكر بها كالأعرج
فوائد مهمة في تعيين الرواة المهملين :

· إذا روى علي بن المديني وقتيبة بن سعيد ومسدد و محمد بن سلام البيكندي والحميدي و أحمد كلهم عن سفيان فهو ابن عيينة .

· محمد بن يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح ومحمد بن كثير العبدي وابن المبارك وابن مهدي وقبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري .
· سفيان عن أبيه فهو الثوري
· من اسمه هشام عن قتادة ويحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي 
· هشام عن أنس فهو ابن زيد بن أنس حفيد أنس رضي الله عنه
· هشام عن معمر وابن جريج فهو هشام بن يوسف الصنعاني
· هشام عن ابن سيرين فهو ابن حسان 
· البخاري عن هشام فهو ابن عبد الملك الطيالسي
· هشام عن أبيه فهو ابن عروة بن الزبير
· عمرو عنه شعبة و الأعمش فهو ابن مرة
· سفيان بن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار
· ابن وهب عن عمرو فهو ابن الحارث
· علقمة عن عمر بن الخطاب (فهو ابن وقاص الليثي
· علقمة عن ابن مسعود (فهو بن قيس النخعي
· سالم عن أبيه فهو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
· سالم عن جابر فهو بن أبي الجعد
· إسماعيل عن قيس فهو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم
· شعيب عن أنس فهو ابن الحبحاب
· أبو اليمان عن شعيب فهو شعيب بن أبي حمزة
· حميد عن أنس فهو غالبا حميد بن أبي حميد الطويل
· حميد عن أبي هريرة هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف
· السند مكي وصحابيه عبد الله فهو ابن عباس رضي الله عنه
· السند مدني وصحابيه عبد الله فهو ابن عمر (
· السند كوفي وصحابيه اسمه عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه
· السند مصري وصحابيه اسمه عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه
· أبو بردة عن عبد الله فعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري
· علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه
· عبد الرزاق عن سفيان فغالبا الثوري و إذا روى عنه وكيع وأبو نعيم
· إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد وكذلك سليمان بن حرب
· إذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة وكذلك الحجاج بن منهال 
· النسائي عن محمد بن منصور فهو المكي لم يرو النسائي عن ابن عيينة شيئا
· الثوري و شعبة عن أبو إسحاق فهو السبيعي
· البخاري عن إسحاق فهو إسحاق بن منصور 
· كل ما في البخاري يقول حدثنا محمد قال حدثنا فهو محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك
· وما كان فيه حدثنا محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون ومروان الفزاري فهو محمد بن سلام البيكندي 
· البخاري عن يحيى فهو بن موسى البلغي 
· البخاري عن إسحاق فهو ابن راهويه
· سائر شيوخ البخاري قد نسبهم ما عدا أصحاب ابن المبارك
· البخاري عن محمد فهو الذهيلي أو ابن سلام
· حيث يطلق البخاري عبد الله بن محمد فهو المسندي
· البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف لا يريد إلا الفريابي
· عمار بن محمد عن سفيان فهو الثوري لأن الثوري خاله
· محمد بن أبان عند البخاري فهو الواسطي
· إذا قال الراوي أخبرنا مثل حماد بن سلمة وهشيم بن بشير و عبد الله بن المبارك و عبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري و إسحاق بن راهويه وعمرو بن عون و أبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى الضريس وعبيد الله بن موسى 
· الثوري إذا كنى فهو يكني الضعفاء مثل أبو الفضل فهو بحر السقاء وأبو شعيب هو الصلت بن دينار و أبو النضر فهو الكلبي وسليمان بن أرقم هو أبو معاذ  و أبو عبد الكريم هو عبيدة بن معتب الضبي و أبو سعيد هو عبد القدوس الشامي وأبو سعيد السليطي فهو الحسن بن دينار أبو عباد فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري
· سفيان الثوري أملى حديثين على أهل اليمن حديث الدجال وخطبة ابن مسعود
· سفيان عن مسلم البطين بدون ذكر لقبه فهو الثوري
· عفان بن مسلم عن حماد فهو ابن سلمة 
· حماد بن زيد انفرد بالرواية عن أحمد بن عبدة الضبي و أبو الربيع الزهراني و قتيبة بن سعيد ومسدد
· حماد بن سلمة انفرد بالرواية عنه بهز بن أسد ، موسى بن إسماعيل .
· يأتي هشام مهملا في الأسانيد لثلاثة من الرواة وهم : هشام بن عروة، هشام بن حسان ، هشام الدستوائي ، ولا يعسر التمييز بينهما لأنه ليس بينهم اتفاق في شيء من الشيوخ إلا شيخين ، هما : 
· يحيى بن أبي كثير : روى عنه الدستوائي وابن حسان ، والقاعدة فيه : إذا أطلق هشام عن يحيى فهو الدستوائي ، أما ابن حسان فيبين ، ورواية ابن حسان عند ابن ماجه فقط. 

· أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس روى عنه الدستوائي وابن عروة ، والقاعدة فيه : أنه الدستوائي إلا أن ينسب ابن عروة فهو حينئذ كما نسب ، ورواية ابن عروة عند مسلم وحده .
· كل عطاء مهملا فهو ابن أبي رباح
· زائدة هو ابن قدامة
· الليث في أسانيد مسلم أو مصري فهو ابن سعد
· عبد الله مهملا عنه مروزي فهو ابن المبارك
· عمرو عن سفيان بن عيينة فهو ابن دينار
· عمرو عن شعبة فهو ابن مرة
· عبد الرحمن عن سفيان فهو ابن مهدي
· سعيد عن أبي هريرة فهو ابن المسيب.
 المبحث الثالث : شرط الضبط .
" أن يكون الراوي حافظا ومتقنا لما يرويه حفظ صدر أو حفظ كتاب "

وعلى هذا فالرواية بالمعنى تصح بثلاثة أمور :العلم بالفقه وأصوله ،العلم باللغة ،حسن الفهم ودقة الإدراك للمعاني .وهذا فطري أما الأمرين الأولين فمكتسبان
· من الأحاديث ما لا تصح فيها الرواية بالمعنى كالأدعية والأذكار وجوامع كلمه ( 
· يقبل التفرد في طبقة التابعين ثم أتباعهم ثم لا يكاد يقبل في أتباع أتباعهم.
· الضبط هو سبب تباين مراتب الرواة جرحا وتعديلا.
· ضعف الضبط نوعان : - محتمل : سوء  الحفظ الذي لا يصل إلى ترك حديث الراوي أو اختلاط الثقة ، وهذا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات 
- ضعف شديد : النكارة ، والشذوذ ، وهما متعلقان بالمخالفة لمن هو أرجح و أضبط ، والمتروك بسبب سوء حفظه ، وكثرة المخالفة . وهذا لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

- يقسم حديث الراوي إلى قسمين : - أحاديث تفرد بها - أحاديث شورك فيها 

فإن غلبت عليه المفاريد كان ذلك دليلا على ضعفه أو وضعه فإن لم تغلب عليه المفاريد نظر فيها فإن كانت في حيز الكثرة نظر إليها من جهة النكارة مع مراعاة طبقة الراوي .

فإن كانت المفاريد قليلة أو لا وجود لها نظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي وهو ما شورك في أصل روايته ، هل الغالب عليه موافقة الثقات ، وكم هي نسبة مخالفته ( فحشا أو عددا) بالنسبة لموافقته لهم .

فإن تبين بعد ذلك أنه ضابط في الجملة ، عدنا مرة أخرى إلى مفاريده ( إن وجدت ) فنظرنا فيها : هل في ضبطه ما يقع جابرا لما تفرد به ؟ هل يحتمل التفرد بما تفرد به ؟

فإن كان فيها ما لا يحتمله ضبطه ، نظرنا : هل فيها منكرات شديدة ، فإن كان فيها شيء من ذلك ربما سقط حديثه ( فرب حديث واحد أسقط مئة ألف حديث كما قال الدارقطني)

ولا يعني ذلك أنه لا ينظر إلى هذا القسم (قسم ما شورك فيه الراوي ) إلا بعد قسم ما تفرد به من حديثه ، بل ربما كان الابتداء بقسم ما شورك فيه أصح ، لأن الحكم على الراوي من خلاله قد يكون أسهل ، وهو أقل عمقا من سبر المفاريد (مع عمقه أيضا ) .

وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرا من الرواية ، أما إذا كان مقلا بل ليس له إلا الحديث الواحد أو الحديثان ونحوهما .

فإن الحكم عليه بالضبط و عدمه قد يكون في غاية السهولة على النقاد ، كما قد يكون في غاية الصعوبة أيضا .

· فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقل مما شورك في نقله سهل الحكم عليه من خلال ذلك. 

· أما إن كان جميع حديثه مفاريد ، أوفيها مفاريد مع ما شورك فيه منها ، بل ربما لم يكن له إلا حديث واحد تفرد به ، وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جدا على أئمة النقاد وجهابذة الحفاظ لأنه و إن وافق الثقات فيما شاركهم في روايته ، إلا أن قلة حديثه الذي شاركهم فيه أصلا لا تكفي للحكم عليه بالضبط أو بعدمه ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضا .
· ومن ظن أن الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد لا يمكن الحكم عليه، لاستحالة ذلك عليه في ظنه ولوجود عبارات لابن عدي تدل على ذلك.
· يمكن للمتأخرين سلوك طريقة السبر في حالتين : 
· الأولى : بالنسبة للمجهولين ، فإذا كان حديثه منكرا فهو بحسب حديثه شدة وضعفا ، وأن يسكون الرواة فيه ثقات . وهي طريقة الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان ونصره الشيخ الألباني.
· الثانية : إذا كان من التابعين أو روى عنه جمع أو وجود قرائن تشهد لقبول المتقدمين له مثل أن يوجد حديثه في بعض أمهات السنة و كذا من اشتد فيهم الخلاف جرحا وتعديلا فيسبر حديثه للوصول إلى  مرجح لا إلى حكم مستقل .
المختلطين :
يتم سبر رواية المختلط :

· هل الراوي المختلط حدث بشيء بعد اختلاطه ؟

· إن كان حدث بعد اختلاطه ، لزم الباحث أن ينظر الراوي عنه ، هل هو ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده أم معا .
· إن كان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط وكان المختلط ثقة فلا يضر آنذاك الاختلاط.
· إن كان الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط يعتبر حديثه أو ينظر القرائن .
· أما إن كان ضعيفا فانتهى البحث .
أنواع المختلطين :

· من اختلط لكبره وخرفه كعطاء بن السائب .

· من اختلط لاحتراق كتبه كابن لهيعة .
· من اختلط لذهاب بصره فصار يلقن الباطل كهشام بن عمار وعبد الرزاق.
· من اختلط بعد توليه القضاء كحفص بن غياث النخعي .
· فأما من اختلط بشكل خفيف فالتحقيق : قبول روايته مطلقا مالم يتبين خطؤه في حديث بعينه وذلك بجمع الطرق وسبر الروايات وهي طريقة الشيخين .
· أما من كان اختلاطه شديدا فيقبل حديثه عمن سمعه منه قبل الاختلاط .
· من اختلط فامتنع عن التحديث أو منع فمثل هذا يقبل حديثه مطلقا .
· من خلط في حديثه في بعض الأماكن دون بعض كمعمر بن راشد بالبصرة بخلاف اليمن.
المؤلفات في المختلطين :
أهمها :

· " الاغتباط بمن رمي بالاختلاط "

· "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات " وهو مهم .
· " المختلطين " للعلائي .
وهنا يجدر الإشارة إلى كون الباحث سيحتاج للتحقق من شرطي العدالة والضبط على مراجعة أقوال الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا ، ولن يتـأتى له ذلك إلا من خلال الغوص في هذه الكتب وهذا ما سنحاول حصره في المبحث التالي.

الجرح والتعديل :

لمعرفة مراد الأئمة من ألفاظ الجرح والتعديل ، يجب مراجعة الكتب المعتمدة في ذلك ومنها:

· " الرفع والتكميل " للكنوي وكذا سعد الهاشمي 

· "قواعد التحديث " للتهانوي.
· " دراسات في الجرح و التعديل " للأعظمي .
· " دراسات في الجرح و التعديل" لفاروق حمادة .
· " ضوابط الجرح والتعديل " لعبد العزيز العبد اللطيف .
· " الجرح والتعديل " لجمال الدين القاسمي .
· إضافة إلى القواعد المنثورة في الكتب الآتية :
· الميزان ، تهذيب التهذيب ، علل ابن رجب ، الموقظة للذهبي ، ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل .
· الاعتناء بكتب الدكتور حمزة الميليباري ، وعبد الله السعد ، وحاتم العوني ، وطارق عوض الله ، نور سيف في تحقيقه لكتب الروايات .
· " المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل " للدكتور فاروق حمادة .
· " منهج الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم " للشيخ عزيز رشيد محمد الدايني .
الترجمة التحليلية :

تكون حسب درجات الأئمة من حيث التشدد والاعتدال :

· الأئمة المتشددون ثم المعتدلون ثم المتساهلون ثم آخرون ثم اختيار الذهبي في الكاشف ثم اختيار ابن حجر في التقريب .

· المتشددون : شعبة بن الحجاج (ت 160) يحيى بن سعيد القطان (ت198) يحيى بن معين (ت233هـ) الجوزجاني(ت259) وله الشجرة في أحوال الرجال متشدد في الكوفييين خاصة لتشيعهم ، ثم أبو حاتم (ت277) النسائي(ت303) ابن حبان(354ت)وهو متشدد في الجرح أحيانا ، ابن خراش.
· المتساهلون : الإمام العجلي(ت261) الترمذي(ت279) ابن حبان في توثيق المجاهيل، ابن عبد البر ، ابن خزيمة ، ابن شاهين(ت385) الدارقطني أحيانا ، الحاكم البيهقي 
· المعتدلون : سفيان الثوري (ت161) ابن مهدي (ت198) ابن سعد(ت230) علي المديني(234ت) أحمد بن حنبل (241) البخاري (ت256) أبو زرعة الرازي (264) أبو داود(275) ابن عدي (ت365) الدارقطني .
· لمعرفة مرتبة أئمة الجرح والتعديل يراجع :
كتاب "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " للذهبي ، " المتكلمون في الرجال " للسخاوي .

" المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم " لهشام بن عبد العزيز الحلاف .

وكذلك من خلال ترجمته وما تتضمنه من وصفه بالحفظ والإمامة.

اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد :

أحيانا يجد الباحث تعارضا في حكم الناقد على الراوي الواحد وذلك يرجع إلى :

· أنه قد ذكره على التوثيق مقارنة بمن هو أشد منه ضعفا ، وذكره بالجرح عند السؤال عنه استقلالا.
· أن يكون قد أراد بالتوثيق مجرد العدالة لا الضبط ويرد عنه من وجه آخر ما يدل على ذلك .
· أن يكون المعدل قد ظهر له استقامة أمره أولا فأطلق فيه التعديل ثم تبين له فساد حاله بعد ذلك فأطلق فيه الجرح.

· أن يطلق المعدل القول بتوثيق ، ثم يذكره بالضعف في رواية بعينها لم يضبطها ، أو يكون قد وهم فيها.
تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا :
إن الباحث في كتب التراجم يجد تعارضا في أقوالهم جرحا وتعديلا ، فنجد أن الراوي الواحد ضعفه قوم وعدله آخرون ، فما العمل ؟

 فلا بد من الإشارة أنه إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أم مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل .

أما عند تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا ، فنبدأ بالخطوات التالية :

 الخطوة الأولى :

1- التثبت من كون التعارض حقيقيا وليس وهميا :

· التثبت من صحة القول المعارض جرحا وتعديلا ، فقد لا يثبت ذلك القول فلا يكون هناك تعارض أصلا ومن أسباب عدم ثبوت القول ، أن يكون صادرا ممن لا يقبل قوله جرحا أو تعديلا كالأزدي.

· أن يكون إسناد ذلك القول المعارض لا يثبت على ذلك الإمام .
· أن يكون من نقل القول المعارض قد أخطأ في نقله .
· أن يكون الإمام الجارح أو المعدل نفسه قد أخطأ فجمع راويين متفرقين أو فرق واحدا فاختل حكمه على الراوي بسبب ذلك .
· أن يكون الجرح أو التعديل مفسرا بما لا يصح مع الجرح أو التعديل .
 2 – أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة ممكنا بغير تعسف :
 يحتاج إلى :

· علم عميق بألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها .

· مراعاة شمول عبارات الجرح والتعديل عند الأئمة المتقدمين لمعان ومراتب متعددة ، خلافا للمتأخرين .

· مراعاة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة .

· كما يحتاج إلى مراعاة سياق الكلام الذي ذكرت فيه تلك العبارة ، إذ قد يكون الجرح والتعديل نسبيا :
· كمن ضعف في بلد دون بلد كمعمر بن راشد

· من ضعف إذا حدث عن إقليم دون إقليم كإسماعيل بن عياش .
· من ضعف إذا حدث عن أهل إقليم دون إقليم كزهير بن محمد التميمي
· من ضعف أو وثق في شيوخ معينين كسفيان بن حسين.
· من ضعف عقب حديث أخطأ فيه أو وثق عقب حديث وافق فيه الثقات.
· من ضعف لبدعته.
· المختلط
· من ضعف إذا حدث من حفظه ، ووثق إذا حدث من كتابته .
· من ضعف مقرونا بمن هو أوثق منه ، أو وثق عندما قرن بمن هو أضعف منه .

· ومراعاة الدلالة اللغوية وسعتها واحتمالها لأكثر من مرتبة ، إذ قد تستخدم اللفظة بمعناها اللغوي ، أو بأسلوب عربي مجازي .
3- التثبت من أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بإنصاف :
- ونقطع بحصول ذلك من الناقد إذا ما كان جرحه فيمن استفاضت ثقته واشتهرت وبالعكس .

- قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى مقيدة بمن استفاضت شهرة عدالته بخلاف من لم تثبت عدالته وضبطه فكلام القرين أثبت .

 الخطوة الثانية : الترجيح 
وفي ذلك قواعد منها :

· يقدم الجرح إذا فسر بجارح أما إذا فسر بغير جارح فيرد كما سبق إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح ، من خلال القرائن التي تدل على خطئه .

· أما إذا كان الجرح مبهما غير مفسر فإن الأصل تقديمه على التعديل لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل فالغالب و الأصل أنه لم يجرح بجارح .
· لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم ، ومن هذه القرائن : 
· كثرة المعدلين فالعبرة بقول الأكثر عددا و الأشد إتقانا والأقوى معرفة خلاف للأحناف.
· جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح .
· إنصاف المعدل مقابل تشدد الجارح .
· أن يكون المعدل معاصرا للمتكلم فيه خلافا للجارح.
· أن يكون المعدل بلديا للمتكلم فيه وليس كذلك الجارح .
· قوة عبارة التعديل مثل حافظ أو من أوثق الناس أو صدوق لا يرد حديثه أو محله الصدق يحول من كتاب الضعفاء ، في مقابل ليونة عبارة الجرح مثل يخطئ أو يخطئ كثيرا أو فيه ضعف أو لين أو فيه لين .
· إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أو مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل.

· رد التزكية بالظاهر كما هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان والعجلي وابن عبد البر .
· عدم إجزاء التعديل على الإبهام
· البردعي أو البرديجي يطلق المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له سواء تفرد به الثقة أو غيره.  
 الخطوة الثالثة : التوقف
وذلك عند عدم وجود مرجح وعند تكافؤ الأقوال ، بعد العجز عن جميع المراحل السابقة ، أما إذا كان الجرح والتعديل صادرين من إمام واحد ، فنطبق القواعد التي ذكرت في مبحث اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد مع مراعاة ما يلي :

· صحة النقل عن هذا الإمام
· الأخذ بآخر الإجتهادين
· طلب الجمع
· الترجيح من خلال مايلي :
· كثرة الناقلين عن ذلك الإمام 

· ترجيح ما نقله أوثق تلامذته عنه وأعرفهم به وبأقواله وأحكامه.
· ترجيح ما نقله آخر تلامذته أخذا عنه
· ترجيح ما يوافق من قوليه بقية الأئمة ، خاصة إذا كانوا من أقرانه في العلم والطبقة.
· أو مسألة الأصحاب كأصحاب نافع مثلا
· التوقف عند العجز أو نرجع إلى التقريب إذا لم نستطع التوفيق بين عبارات المتقدمين.
كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟

يبدأ الباحث أولا بالكتب التالية وفق الترتيب المذكور :

· كتاب تقريب التهذيب وينظر معه "تحرير التقريب " لبشار عواد معروف فإن وجد ضالته فليتوسع في الأصل تهذيب  التهذيب .
· تعجيل المنفعة لابن حجر
· كتب التراجم العامة خصوصا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم
· كتب التراجم المشتهرة " التاريخ الكبير" ثم "الثقات " لابن حبان ثم تاريخ بغداد للخطيب ثم كتب الضعفاء ثم كتب التراجم العامة، وسيأتي ذكر أسماء كتب الرجال بحسب الرواة الضعفاء أو الثقات وغيرها .
والباحث غالبا يجد ضالته خلال بحثه في الكتب التي ذكرنا فإذا استصعب على الباحث أمر الوقوف فيتوسع في الكتب التي سنذكرها .

وإليك أخي الباحث قواعد تنفع أثناء البحث في كتب التراجم السابقة وغيرها.
قواعد البحث في التراجم الرواة جرحا وتعديلا :

ومن هذه القواعد :

· المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلونه كما في فتح المغيث .

· الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول لا بد من النظر في سنده للحكم عليه بالقبول كما في توضيح الأفكار للصنعاني .
· إذا اختلفت أنظار أئمة الجرح والتعديل في الراوي بين مرتبة الاحتجاج والاستشهاد قد يحسن الحافظ حديثة ويجعله صدوقا .
· من وصف بالعبادة لا تكفي للحكم على حديثه بالحجية ولكن يستشهد به ، فالقاعدة إذا روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يوثقه معتبر ولم يجرح ، يصلح في الشواهد والمتابعات .
· ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد.
· الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل.
· إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به .
· إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن ، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون ، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد .
· عندما تبحث في كتب الشيخ الألباني فاعلم أنه يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم ، وهذا فيه نظر .
· مدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره وبعض الحفاظ يكتفون بين شيخه أو بين شيخ شيخه ، ويتبن ذلك بجمع الطرق .
· رجال المستخرجات لا بد من النظر فيهم من المؤلف إلى من استخرج عليه .
· من ضعف في أهل بلد معين يصلح في الشواهد والمتابعات .
· من قيل فيه مجروح فأقل أحواله الضعف .
· عنعنة ابن جريج نتوقف فيها.
· من قيل فيه صالح لا بأس به فحديثه حسن .
· مجهول الحال يعتبر حديثه ويوثق على ضوءه .
· المنقطع إذا تعددت طرقه قد ينجبر.
· إذا أتى في السند أكثر من مجهول حال فيصلح في الشواهد والمتابعات.
· نأخذ بأقوال المتقدمين في الجرح والتعديل .
· إذا وثق ابن حبان غير المجاهيل يقبل منه.
· ابن الصلاح وغيره يعتبرون الصدوق إذا انفرد حسن الحديث .
· إذا قالوا في كتب الضعفاء أو الموضوعات : هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت فمعناه أنه موضوع ، أما في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية .
· اختلف العلماء في الاحتجاج بحديث الصدوق : فرده بعض العلماء إلا بعد السبر والنظر كابن مهدي وابن أبي حاتم وابن الصلاح خلافا لابن معين وغيره خلافا لما استقر عليه الاصطلاح من الاحتجاج به .
· محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن .
· مراسيل قتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري و الحسن البصري ضعيفة جدا لا تصلح في الشواهد والمتابعات .
· صدوق تغير بآخرة يحتج به ما لم يخالف .
· صدوق صحيح الكتاب وكذلك صدوق وسط يحمل على الحسن .
· أنفع مرجع في طبقات أصحاب الحفاظ هو شرح علل الترمذي لابن رجب.
· من قيل فيه حافظ يحتاج إلى إثبات عدالته .
· ابن حجر يحرص في كتابه فتح الباري إذا مر الحديث من طريق مدلس ، أن يلتمس فيه طريقا أخرى قد صرح فيها بالتحديث .
· مستور التابعين يحتج بحديثه ما لم يخطئ .
· سيئ الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات بشرط أن لا يكون خالف .
· في مسألة زيادة الثقة  يراجع شرح علل الترمذي لابن رجب، وتوضيح الأفكار للصنعاني والإلزامات والتتبع للدارقطني .
· مسائل العدالة في باب الشهادة من كتب الفقه .
· ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة .
· رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقا له .
· لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل .
· من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل واحتج به الشيخان أو أحدهما فهو ثقة .
· لا بد من التثبت من مستند التجريح فيمن جرحه الواحد وعدله الجمهور وبالعكس .
· من وثقه الترمذي فهو ثقة صحيح الحديث إلا أن يخالف جرحا مفسرا أو يخالف الجمهور .
· في الرواة المختلف فيهم ينبغي معرفة مكانة من وثقه من أهل العلم ومراده من إطلاقه .
· الجرح والتعديل يثبت بإمام واحد معتبر.
· تجنب استعمال العبارات التي تدل على شرط الشيخان 
· المتشدد يُعَضُّ على تعديله بالنواجد لا سيما في الرواة المختلف فيهم .
· المعتدل يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور .
· أوثق الناس ، إليه المنتهى في التثبت ، أمير المؤمنين في الحديث ، ثقة حافظ ، ثقة ثقة ثبت ،فهذا حديثه صحيح ويحتمل منه تعدد الأسانيد .
· صدوق لا بأس به ( عند ابن معين ثقة) مأمون خيار ثقة إن شاء الله، فهذا حسن الحديث.
· محله الصدق، صدوق يهم، صدوق سيئ الحفظ ، وسط فهذا يعتبر بحديثه .
· صالح ، شيخ يكتب حديثه ، ليس ببعيد من الصواب فهذا يعتبر بحديثه.
· لين الحديث ، ليس بذاك ، ليس بالقوي ، فيه ضعف فهذا يعتبر بحديثه.
· ضعيف ، مضطرب ، منكر الحديث ، لا يحتج به لا يترك للاعتبار .
· مجهول العين ، ليس بشيء ،واه ضعيف جدا،مردود الحديث فهذا مردود .
· ساقط، تالف ، هالك ، متروك ، متهم ، فاسق ،ليس بثقة فهذا مردود .
· يكذب ، كذاب يضع ، وضاع دجال ، من معادن الكذب ، أكذب البرية، فهذا مردود .
· قد يعد مفرد الصدوق منكرا ، فلا بد من اعتبار حديثه إن يحتمل التفرد خصوصا بسنة أو بأصل لم يتابعه عليه أحد .
· الترمذي غالبا ما يطلق لفظ حسن غريب على ما فيه نكارة .
· طريقة الفقهاء كالنووي لا يعتبرون التفرد ولا الشذوذ كما نص عليه في الاقتراح لابن دقيق العيد والموقظة للذهبي والحاكم والبيهقي .
· أبو حاتم لا يحتج بحديث الصدوق.
· الجمهور على رد رواية المستور ومن توقف فيها مشى على طريقة الفقهاء والعبرة بأهل الصنعة .
· من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به .
· متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور و المرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع .
· تضعيف حديث الراوي إذا خالف رأيه .
· زيادة الحافظ من يعتمد على حفظه قبل ذلك منه .
· إعلال المتن بعلة غير قادحة إن كان السند نظيفا والمتن منكرا .
· كلما كثرت المصادر كثر الاختلاف في المتن وفي اللفظ أو في الإسناد أو فيهما معا.
· عمل شجرة كما هو صنيع الدارقطني تذكر الصحابي الذي روى الحديث ثم من رواه عنه وهل وقع الاختلاف بين الرواة عنه : كل وجه من رواه عددا .
· حافظ ، ضابط ، متقن ، شرط ألا يعارضها جرح في العدالة .
· إذا صحح الدارقطني والحاكم ، فأقل أحواله الحسن .
· إذا صحح الترمذي وابن خزيمة فأقل أحواله جيد .
· فيه نظر عبارة عن من يكون وسطا عند البخاري كما نص عليه الحافظ في بذل الماعون .
· مقصود شعبة والشافعي والبخاري بالحسن : اللغوي أي مقبولة .
· مسألة كلام الأقران أثارها اللكنوي في كتابه النافع "الرفع والتكميل" دفاعا عن أبي حنيفة ، فليتنبه الباحث إلى أن القرين أعلم بقرينه ، لذا نضيف قيدا لقاعدة اللكنوي وهو فيمن ثبتت عدالته .
· من مظنة الموقوف مصنف ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.
· مما يساعد في ترجيح الروايات أصحاب الحفاظ و طبقاتهم .
· المتابعة تنفع في أسباب الضعف التالية : جهالة الحال ورواية المستور والإرسال والانقطاع والتدليس.
· المتابعة التي لا تنفع في أسباب الضعف الشديد التالية : الإعضال والتهمة أو الوصف بالكذب أو التهمة بالوضع أو الوصف به أو المتروك لكثرة مناكيره ، وكل من لا يحتمل ضعفه والشذوذ أو النكارة وجهالة العين .
· لا يصح تقوية الحديث برواية مجموعة من الرواة المبهمين خلافا لصنيع الشيخ الألباني .
· تقوية المرفوع بالمرفوع أما المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي في مسألة الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين والاحتجاج شيء وتصحيحه شيء آخر وخصه بمراسيل كبار التابعين.
· عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق خطأ.
· لا يتقوى إلا القدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق .
· من روى عنه اثنان ثبتت عدالته قول الدارقطني خلافا للجمهور .
· المستور حكمه القبول في الرواية من طبقة التابعين وكبار التابعين وطبقة المتأخرين من رواة النسخ (فعرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة)
· من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة فهو مجهول الحال ، يتوقف في حديثه وينظر في إسناده ومتنه فإن كان فيه نكارة أو علامات الوضع رد وإلا يبقى في حيز الاعتبار ، شرط معرفة عينه .
· الطيالسي في كثير من الأحيان ينفرد بأشياء شاذة .
· إذا أردنا رجال الحاكم والدارقطني والطبراني فعلينا بالعبر في أخبار من غبر للذهبي.
ضوابط ينبغي مراعاتها أثناء الحكم على الراوي :
· التأكد من صحة تعيين الراوي قيد البحث بالنظر في شيوخه وتلاميذه وغيرها من طرق تحديد المهمل المذكور سابقا .

· التأكد من سلامة الرواة من التدليس ، فإن كان مدلسا فلا بد للباحث أن يتنبه إلى ذلك عند دراسة السند ، للبحث عن تصريحه بالسماع من شيخه من عدمه .
· التأكد من أن الراوي قد صح له السماع من شيخه ، فإن لم يكن كذلك فروايته مرسلة إن لم يكن موصوفا بالتدليس ، وهذا قد يلزم منه تحقيق تاريخ الولادة والوفاة له ، وتاريخ وفاة شيخه .
· النظر في أقوال أهل العلم فيه ، وتحقيق حاله من حيث الجرح والتعديل .
· إن كان موثقا إلا في روايته عن شيخ بعينه ، أو عن أهل بلد بعينه وجب اعتبار ذلك في روايته التي هي قيد البحث .
· إن كان ثقة إلا أنه وصف بالاختلاط فلا بد من البحث في أسماء الرواة عنه ، هل هم ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده ؟
التعريف بأهم مميزات كتب التراجم التي يحتاجها الباحث :

" التاريخ الكبير" للبخاري:
· رتبه حسب حروف المعجم .

· يقدم المحمديين .
· يرتب تراجم الاسم الواحد بحسب الحروف الأول من اسم أبيه على حروف المعجم .
· يذكر بعض تلاميذ الراوي وبعض شيوخه وربما يكتفي بأحدهما 
· غالبا ما يذكر الراوي ويورد بعض رواياته ويسكت عنه ، وبعض المشتغلين يوثقه كأحمد شاكر .
· أشار الدكتور بشار عواد في تاريخ بغداد (1/166) أي في مقدمة تحقيقه لتاريخ بغداد للخطيب ، أشار إلى أن : "الكتب المتأخرة ومنها كتب التراجم سواء أكانت تواريخ مدن أو معجمات شيوخ أم مشيخات أم كتب فوائد أم تواريخ عامة ، اعتمد الشيخ الألباني رحمه الله عليها في تخريجاته وحكمه على الأحاديث لا سيما في كتابه " سلسلة الأحاديث الصحيحة " وسلسلة الأحاديث الضعيفة " فتوسع فيهما توسعا كبيرا فوصل المرسل ورفع الموقوف ووجد تصريحا بالسماع لبعض المدلسين أمثال ابن إسحاق ، وغير ذلك مما تصحح بها الأحاديث اعتمادا على بعض هذه الكتب المتأخرة من كتب التراجم والمشيخات والفوائد ، معارضا في بعض الأحيان أحكام الجهابذة الأوائل كأحمد والبخاري والترمذي ونحوهم ، مما بينا شيئا منه في مقدمتنا لجامع الترمذي " بتصرف يسير.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم .

· اعتمد فيه على كتاب التاريخ الكبير

· زاد عليه سؤالات أبيه وأبي زرعة وابن معين بواسطة أبيه عن إسحاق بن منصور وغيره وعن أحمد بواسطة ابنه .
· رتبه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب مقدما الصحابة داخل الحرف الواحد.
" الثقات" لابن حبان
· رتبه على الطبقات : الصحابة ، التابعين ، أتباع التابعين 

· يقبل توثيق ابن حبان إذا أورد في ترجمته ألفاظ التعديل ، :ثقة ،متقن ، مستقيم الحديث، أو يكون من شيوخه أو أن يرد في ترجمة الراوي مايدل على سبره حديثه ،ويساعد الباحث في الثقات كتاب "إتمام الإنعام بترتيب ماورد في كتاب ابن حبان من الأسماء والأعلام "
" الكامل في الضعفاء" لابن عدي :

· على حروف المعجم قال الذهبي في السير (16/155): " يذكر في الكامل كل من تكلم فيه بأدنى شيء ، ولو كان من رجال الصحيحين ولكنه ينتصر له إذا أمكن ، ويروي في الترجمة حديثا أو أحاديث مما استنكر للرجل وهو منصف بحسب اجتهاده"

· وفيه نوع تساهل ، فإنه قد يُمَشِّي حال بعض الضعفاء والمتكلم فيهم بما لا يوجب رد الطعن.
" تهذيب الكمال " للحافظ

جعل رموزه كالتالي :

البخاري خ-الأدب المفرد بخ-القراءة خلف الإمام ز- رفع اليدين في الصلاة ي- خلق أفعال العباد عخ- مسلم م –سنن أبي داود د-المراسيل لأبي داود مد- الرد على أهل القدر لأبي داود قد-الناسخ والمنسوخ لأبي داود خد- التفرد لأبي داود ف- فضائل الأنصار لأبي داود صد-المسائل عن أحمد لأبي داود ل – مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود كد-الجامع الكبير للترمذي ت –الشمائل المحمدية للترمذي تم – السنن للنسائي س-عمل اليوم والليلة للنسائي سي- خصائص علي بن أبي طالب (للنسائي ص-مسند علي (للنسائي عس –مسند حديث مالك بن أنس للنسائي كن-السنن لابن ماجه ق- التفسير لابن ماجه فق- الكتب الستة ع- الأربعة 4- جل اعتماده في أقوال الرجال على الجرح والتعديل والكامل وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق.
"تقريب التهذيب " للحافظ

قسم فيه الحافظ الجرح والتعديل إلى مراتب :

الأولى : الصحابة

الثانية : من أُكِّدَ مدحه كثقة ثقة أو ثقة حافظ

الثالثة : من أفرد بصفة ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل

الرابعة : صدوق لا بأس به ، أو ليس به بأس.

الخامسة : صدوق سيئ الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام.

السادسة : مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث.

السابعة : مستور أو مجهول الحال .

الثامنة : ضعيف .

التاسعة : مجهول ، وهي منصرفة إلى جهالة العين .

العاشرة : متروك ، متروك الحديث ، واهي الحديث ، ساقط

الحادية عشر : من اتهم بالكذب

الثانية عشر : من وصف بالكذب والوضع.

كما قسم الحافظ الطبقات إلى:

الأولى : الصحابة

الثانية : كبار التابعين ، والمخضرمون

الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين

الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتها عن كبار التابعين

الخامسة : الطبقة الصغرى من التابعين

السادسة : طبقة عاصرت الخامسة ، ولكن لم يلقوا أحدا من الصحابة

السابعة : كبار أتباع التابعين

الثامنة : الطبقة الوسطى من أتباع التابعين .

التاسعة :الطبقة الصغرى من أتباع التابعين.

العاشرة : كبار الآخذين عن أتباع التابعين ممن لم يلقوا التابعين

الحادية عشر : الطبقة الوسطى من ذلك

الثانية عشر : صغار الآخذين عن تبع الأتباع ، وشيوخ الأئمة الستة.
اصطلاحات الحافظ :
· صدوق يخطئ يطلقها إما على من كثر مجرحوه وعدله الواحد أو الاثنين وهو ضعيف أو من كثر مزكوه وجرحه الواحد أو الاثنين.

· غالبا ما يطلق مقبول على مجهول الحال أو العين الذي وثقه ابن حبان.وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد وخرج له في الصحيحين وقد يطلقه على من اختلف فيه . وقد يطلقه على من تكلم في حديثه بما يدل على ضعفه أو تُكُلِّمَ فيه بجرح .وقد يطلقه على من وثق ولم يجرح .
· صدوق كثير الخطأ يعني من حفظه .
· قد يختلف حكم الحافظ بالنسبة لكتبه الأخرى على الراوي الواحد .
· لا بد من تحرير حكم حول الراوي الذي لم يحكم عليه الحافظ بحكم واضح ،مع ضرورة مراجعة " تحرير التقريب" لبشار عواد معروف .
" الكاشف " للذهبي 

وهو خاص بالكتب الستة.

غالبا إذا قال في الراوي وثق بصيغة التمريض، يكون قد وثقه من لا يعتبر توثيقه على الانفراد ، كابن حبان ، والعجلي ، وربما أطلقه على من انفرد ابن معين أو النسائي بتوثيقه .

"ميزان الاعتدال" للذهبي
ذكر فيه كل من تكلم فيه وهو موثق ، وقد جمع فيه الأقوال فأوعى .

لا بد من مراجعة متمم الميزان الذي هو لسان الميزان.

كتب مصطلح الحديث التي تؤسس الباحث على التعامل مع علوم الحديث :
فليبدأ طالب الحديث أولا ب:

· البيقونية مع أحد شروحها للمشاط أو غيره المهم أن يفك مصطلحات ورموز هذا الفن
· النخبة وشرحها للحافظ
· تيسير علوم الحديث لعمرو عبد المنعم سليم أو تيسير مصطلح الحديث للطحان
· الباعث الحثيث لأحمد شاكر
· الحطة في دكر الصحاح الستة
· فتح المغيث للسخاوي
· الجامع لأخلاق الراوي للبغدادي
· تدوين السنة النبوية لمحمد الزهراني
· النكت على ابن الصلاح
· شرح علل الترمذي لابن رجب
· الرفع والتكميل للكنوي أو شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن .
· ثم يتوسع إن كان يريد ذلك وإلا ففي ما ذكر غنية لمن يريد البحث في الأسانيد جرحا وتعديلا ، كما ينبغي الإشارة إلى كون طالب الحديث سيجد اختلافات كثيرة في مباحث مصطلح الحديث ، والحقيقة أن العلماء قد نخلوا مباحثه وقدموا الترجيحات جاهزة على طبق من ذهب ، أما إذا احتاج طالب الحديث أن يحقق الخلاف بنفسه ، فليراجع هذه الكتب:
· الموقظة للذهبي 
· تدريب الراوي للسيوطي
· فتح المغيث للسخاوي وآخر للعراقي 
· مقدمة ابن الصلاح وعليها شروح وحواشي ومنظومات واختصارات كثيرة ومن أفضلها:
· النكت لابن حجر ثم الزركشي
· ألفية العراقي أو ألفية السيوطي
· المحدث الفاصل للرامهرمزي 
· معرفة علوم الحديث للحاكم
· الكفاية للخطيب
· توضيح الأفكار للصنعاني
· الاقتراح لابن دقيق العيد وغيرها .
كتب التراجم التي يحتاجها الباحث في تراجم الرواة:

سبق أن ذكرنا كيف يتعامل الباحث مع رواة سند من أسانيد الكتب الستة ، لكن إذا احتاج التوسع فسنذكر الكتب التي سيحتاجها لذلك :

كتب مخصصة برجال كتب معينة :
· الكمال وتهذيباته للمزي والآخر للحافظ

· تذهيب التهذيب للذهبي والكاشف له أيضا
· خلاصة التذهيب للخزرجي
· تقريب التهذيب لابن حجر
· تقريب التقريب لعائض القرني
· تحرير التقريب لبشار عواد معروف
· تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة على التهذيب للحافظ
· الإكمال وهو خاص برجال أحمد للحسيني
· الإيثار بمعرفة رواة الآثار لمحمد بن حسن الشيباني عن أبي حنيفة للحافظ
· كشف الأستار للسندهي ، ومعاني الأخيار للعيني وهما خاصان برجال شرح معاني الآثار للطحاوي
· رجال سنن البيهقي لمقبل الوادعي
· رجال المستدرك لأحد المعصرين
· شيوخ الطبراني في المعجم الصغير.
الكتب العامة :
· التاريخ الكبير والصغير والأوسط للبخاري

· الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو أوسعها 
· الطبقات لابن سعد
· الطبقات لخليفة بن خياط
· المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان
· التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم للمقدسي 
· كتب السؤالات لأحمد برواية ابنه عبد الله ، وآخر برواية ابنه صالح وآخر برواية ابن هانئ، وجمع ذلك الخلال في الجامع.
· بحر الذم فيمن تكلم عليه أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي
· ويجمعها كتاب موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في الرجال لمحمد خليل ورفاقه .
· سؤالات يحيى بن معين برواية : الدوري ، وآخر ابن محرز، وآخر ابن طهمان، وآخر الدارمي.
· سؤالات الآجري لأبي داود مفقود أكثره .
· سؤالات السجري للحاكم 
· سؤالات البرقاني للدارقطني 
· سؤالات السهمي للدارقطني 
· سؤالات الحاكم للدارقطني .
· سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني.
· تاريخ أبي زرعة الدمشقي.
· حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
· مشاهير علماء الأمصار لابن حبان.
كتب الثقات :

· ثقات ابن حبان

· ثقات العجلي 
· ثقات ابن شاهين
· مشاهير علماء الأمصار لابن حبان
· تذكرة الحفاظ للذهبي وذيوله لأبي المحاسن ثم تقي الدين بن فهد ثم السيوطي.
كتب الضعفاء :
· الضعفاء الكبير والصغير للبخاري

· الضعفاء للنسائي 
· الكامل في الضعفاء لابن عدي سيئ الطباعة
· الضعفاء للدارقطني
· المجروحين لابن حبان وفيه أغلاط طباعية
· الضعفاء الكبير للعقيلي
· تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين
· الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني
· أحوال الرجال للجوزجاني
· ميزان الاعتدال للذهبي
· ديوان الضعفاء وذيله
· المغني في الضعفاء للذهبي
· لسان الميزان لابن حجر وذيوله
· المجموع في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
· الضعفاء لأبي زرعة الرازي
· الضعفاء والمتروكين للنسائي
· الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني
· الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي
كتب رجال بلدان معينة:
· تاريخ بغداد للخطيب وهو من أهمها

· تاريخ دمشق لابن عساكر جمع الدمشقيين
· تاريخ أصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني
· تاريخ حلب لابن العديم
· العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي
· ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني
· التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم الرافعي
· تاريخ جرجان للسهمي
· طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي
· بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس للضبي
· تاريخ واسط لأسلم بن سهل المعروف ببحشل
· تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي
· تاريخ الموصل للأزدي
· الصلة لابن بشكوال
· تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار
· تاريخ دنيسر لأبي حفص الخولاني
· تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي
· طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ بن حيان
· كتب المعرفة والتاريخ للفسوي
· الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي
· سير أعلام النبلاء للذهبي
· تذكرة الحفاظ له أيضا
· طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي
· العبر في أخبار من غبر للذهبي
· تاريخ ابن أبي خيثمة
· تاريخ مصر لابن يونس
· تاريخ نيسابور للحاكم
تراجم رجال المذاهب :
· طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وذيله لابن رجب

· المنهج الأحمد للعليمي 
· ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض
· الديباج المذهب لابن فرحون
· طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
· طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح
· طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
· الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء الحنفي
· تاج التراجم لابن قطلوبغا
الطبقات :

· الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي

· علم طبقات المحدثين لأسعد تيم
· " الطبقات الكبرى" لابن سعد
· " الطبقات " لمسلم
· " طبقات علماء الحديث " لابن عبد الهادي
· " المعين في معرفة طبقات المحدثين" للذهبي
· الطبقات لخليفة بن خياط
· شذرات الذهب لابن العماد
· طبقات القراء لأبي عمرو الداني
· "الإرشاد في معرفة علماء الحديث " لأبي يعلى الخليلي
كتب الموضوعات :

· الموضوعات لابن الجوزي وهو متساهل ، وقد انتقده العلماء وتعقبوه كالذهبي ، وابن حجر حيث ألف كتاب الذب الأحمد ردا عليه، بل حكم بالوضع على حديث وهو في صحيح مسلم.
· اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.
· تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق.
مخالفة الثقاة :

المدرج :
· "الفصل للوصل المدرج في النقل " للخطيب

· "تقوية المنهج بترتيب المدرج" لابن حجر
القلب :
- " رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب " للخطيب
المزيد في متصل الأسانيد :
· "تمييز المزيد في متصل الأسانيد " للخطيب

المضطرب :
· " المقترب في بيان المضطرب" لابن حجر

المصحف :
· " التصحيف " للدارقطني

· "إصلاح خطأ المحدثين "للخطابي
· " تصحيفات المحدثين " العسكري
المجاهيل والمهملين :
· " موضع أوهام الجمع والتفريق " للخطيب

· " الوحدان" لمسلم
· " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " للخطيب
· " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي
· "تقييد المهمل وتمييز المشكل " لأبي علي الجياني الأندلسي
· " المكمل في بيان المهمل " للخطيب وهو مفقود
· "فصل المبهمات عند المزي في تهذيب الكمال، عند الحافظ في تهذيب التهذيب واختصاره التقريب.وفي تعجيل المنفعة.
· "الرواة عن مالك للخطيب
· " ما رواه الأكابر عن مالك " لمحمد بن مخلد
· "رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين " لمسلم
· "رواة محمد بن إسحاق " مطاع الطرابيشي
· " الطبراني إذا أهمل فارجع إلى الصغير "
الاختلاط :

· " الاغتباط بمن رمي بالاختلاط "

· "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات " لابن الكيال وهو مهم .
· " المختلطين " للعلائي، وآخر للحازمي.
الأسماء والكنى والألقاب :

· " الكنى " لأحمد برواية صالح وكتاب كشف النقاب لابن الجوزي

· " الكنى " للحاكم 
· " الألقاب " لابن الفرضي
· " مجمع الآداب" لابن القنوطي
· " المقتنى في سرد الكنى " للذهبي
· " الألقاب في الصحيحين " للجياني 
· " إيضاح الإشكال " للحافظ عبد الغني بن سعيد 
· " ذات النقاب في الألقاب" للذهبي
· " الكنى " لابن منده
· " الأسماء المفردة" لأحمد بن هارون البرديجي
· " الاستغنا في معرفة من روى من أهل العلم المعروفين بالكنى " لابن عبد البر
· " الكنى و الأسماء " للدولابي 
· " نزهة الألباب " لابن حجر
معرفة النسب التي خلاف ظاهرها :

· " الأنساب " للسمعاني ولخصه ابن الأثير في كتاب " اللباب تهذيب الأنساب " الذي لخصه السيوطي في " لب الألباب "
· " الأنساب المتفقة " لابن طاهر المقدسي

· "عجالة المبتدي " للحازمي
· " معجم البلدان " لياقوت الحموي .
كتب المشتبه :

· " تلخيص المتشابه " للخطيب

· " تالي تلخيص المتشابه في الرسم " للخطيب
· " غنية الملتمس في إيضاح الملتبس " للخطيب
كتب المتفق والمفترق :

· " المتفق والمفترق " للخطيب

· " الموضح لأوهام الجمع والتفريق " للخطيب
كتب معرفة الصحابة :

· " معرفة الصحابة " لأبي نعيم الأصبهاني

· " الآحاد والمثاني " لابن أبي عاصم مهمة ومسندة.
· " الاستيعاب " لابن عبد البر.
· " أسد الغابة في معرفة الصحابة " لابن الأثير .
· " الإصابة في تمييز الصحابة " لابن حجر أغنى ما في هذا الباب .
· " تجريد أسماء الصحابة " للحافظ الذهبي.
معرفة تواريخ الرواة :

· " تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم " ابن زبر محمد بن عبيد الله الربعي مرتب على السنين، وذيوله للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وأبي نعيم ولابن قانع.
· " تاريخ وفيات الشيوخ الذين أدركهم أبو القاسم البغوي "
· " وفيات النقلة " المقدسي
· " تكملة وفيات النقلة " للمنذري
· " صلة التكملة لوفيات النقلة " الحسيني.
· "ذيل الصلة " للدمياطي
· " الدرر الكامنة " لابن حجر
· "الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع "
· " الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة " الغزي
· " النور الساخر في أعيان القرن العاشر" للعيدروس
· " خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر " للعجمي
· " سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر " المرادي
· " الأعلام " للزركلي.
· " ذيل الأعلام " لمحمد خير رمضان يوسف
· " ذيل ذيل الأعلام " لأحمد العلاونة
· " تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي " لأبي القاسم الغزي
· " كتاب الوفيات " لابن قنفذ
· "وفيات الأعيان " لابن خلكان
· " فوات الوفيات " للكتبي 
· " العبر في خبر من غبر" للذهبي
· " البداية والنهاية " ابن كثير.
المبحث الرابع : شرط انتفاء الشذوذ والعلة .
"والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه."

أما الشذوذ " هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه حفظا أو عددا " .
أجناس العلل عشرة :

· أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.

· أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ وأسند من وجه ظاهره الصحة.
· أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته.
· أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته.
· أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة.
· أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
· الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله .
· أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة ، فعلتها أنه لم يسمعها منه.وهو تدليس
· أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق ، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
· أن يروي الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه آخر.
أنواع الاختلاف :

· الاختلاف في وقف الحديث ورفعه أو وصله وإرساله.
· مخالفة رأي الراوي لروايته
· العدول عن حديث صريح لصحابي إلى غيره في نفس الباب
· الاختلاف على راو في إبهام اسم شيخه في رواية وتعريفه في رواية أخرى فإذا كانت الطرق إليه محفوظة، فهذا يدل على تدليس الشيوخ.
· الاختلاف على راو في تصريح أحد الرواة بالسماع من شيخه
· الاختلاف على راو من الرواة في اسم شيخه وفي متن الحدث
· الاختلاف على راو في زيادة في متن.
· الاختلاف على راو في زيادة في سند الحديث وفيه أربع حالات :
· إذا كان من اختلف عليه فيه موصوفا بالتدليس مع كون الطرق إليه محفوظة فهو دليل على تدليسه

·  أن يكون من اختلف عليه فيه غير موصوف بالتدليس ولا بسوء الحفظ ولا بالكذب مع كون الطرق إليه محفوظة. فهذا الأرجح أنه سمعه بواسطة مرة وبغير واسطة مرة أخرى.
·  أن يختلف على أحد الرواة في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه الناقص ويروي عنه من وجه آخر بزيادة راو بينه وبين شيخه الذي صرح بالسماع منه في الرواية الناقصة، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
·  أن يختلف على راو في السند فيرويه أحد الثقات عنه زائدا أو يخالفه جماعة من الثقات فيروونه ناقصا أو بالعكس فالحكم للراجح.
· الاختلاف على راو في لفظة، ويدخل تحت هذا أيضا الإدراج أي أن يدرج الراوي لفظة في الحديث تفسيرا وبيانا لإشكال فيه فيظن أنها مرفوعة ، وهذا يدرك ب :
· وروده منفصلا في رواية أخرى 

· التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
· إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام
· استحالة كونه ( يقول ذلك. 
· الاختلاف على راو عنه في الحكم
· الاختلاف على راو في مخرج الحديث ( الوجه المعروف أو المحفوظ هو مخرج الحديث)
· ومن العلل ما لا يتوصل إليه إلا بتنصيص العلماء.
خطوات بيان علة الحديث :

· أولا : تحديد مدار الطرق بعد جمع الطرق
· ثانيا : حال الراوي الذي هو مدار الحديث مع بيانه فإن كان ضعيفا فقد ضعف الحديث وإن كان ثقة نمر إلى المرحلة الثالثة.
· ثالثا : بيان اختلاف الرواة على المدار وذلك برسم شجرة.
· رابعا : الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح فإن كان :
· يحتمل تعدد الأسانيد فذاك وهو من وصف بأوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو أمير المؤمنين في الحديث أو ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت . أما من وصف بثقة أو حجة أو عدل ضابط أو مستقيم الحديث أو مستوي الحديث وإن كان حديثه صحيحا فلا يحتمل منه تعدد الأسانيد. ومما يزيد احتمال كون الراوي له شيخين إذا توبع على شيخه في الطريقة المرجوحة مما يثبت أن لها أصلا.

· أما إن كان ثقة لا يحتمل تعدد الأسانيد يطلب الترجيح ، فإن لم يمكن الترجيح فمضطرب.
· أما إن ضعيفا جدا فلا يستبعد أن يكون سرقه أو وضعه.
طرق الترجيح :
ويكون إما بـ :

· بالحفظ أو الإتقان 

· بالعدد والكثرة
· سلوك الراوي الجادة والطريق المشهور
· بأصحاب الراوي ويراجع في ذلك شرح علل الترمذي لابن رجب.
· باعتبار البلدان
· بالزيادة
· عدم وجود الحديث من طريق خلاف المعللة 
· وجود قصة
· التفرد عن إمام له تلاميذ كثر
· تحديث بلا كتاب
· التحديث بنزول مع إمكان العلو
· عدم العلم بالسماع
· إمكانية الجمع
· عند أهل بيته
· اختلاف المجالس
· ورود سلسلة لا تصح
· التحديث من كتاب
· ضعف الراوي ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه
· مشابهة حديث راوي ضعيف
· أن يروي على وجهين ثم جامعا بينهما .
· قبول الراوي للتلقين.
· اختلاف الوقف والرفع.
· اضطراب إحدى الروايات.
· دلالة الراوي على الكذب.
ضرورة مراجعة كتب العلل :
· علل ابن المديني
· علل أحمد برواية ابنه عبد الله وبرواية أخص تلاميذه أبي بكر المروذي.
· علل ابن أبي حاتم
· العلل الكبير والصغير للترمذي بشرح ابن رجب
· علل الدارقطني
· مسند البزار
· العلل المتناهية لابن الجوزي.
البــاب الثــانــي : طــرق التخــريــــج .
إن أهم مرحلة في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا ، هي مرحلة الوقوف على علة ضعفه أو شذوذه ، لأن السند قد يكون نقيا واضحا كالشمس لكن فيه علة أو شذوذ ، وهذا أعوص باب في علم الحديث لأنه لا يقدر عليه إلا الجهابذة النحارير من أمثال أحمد والبخاري وغيرهما، لأنه لا يتأتى الحكم على الحديث بأنه صحيح إلا بعد جمع طرقه ، كما قال ابن المديني : " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه "

ومرحلة جمع الطرق تستلزم استنفار جميع الوسائل والطرق لحصرها ، الشيء الذي يقتضي إلماما واسعا بطرق تخريج الحديث، لهذا تتلخص هذه الطرق في أربع :

· الطريقة الأولى : الترتيب على كلمات الحديث
· الطريقة الثانية : الترتيب على موضوع الحديث
· الطريقة الثالثة : الترتيب على أوائل الحديث
· الطريقة الرابعة : الترتيب على المسانيد
 الطريقة الأولى : الترتيب على كلمات الحديث
ويعتمد فيها بالأساس على مايلي :

· " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" للكتب التسعة 
· "الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ مثل : "سنن ابن ماجه " أخرجه الدكتور الأعظمي مذيلا بفهارس على الأفاظ في آخر الكتاب.
· " المعجم المفهرس لألفاظ سنن الدارقطني " ليوسف المرعشلي
· فهرس على الألفاظ ل " مجمع الزوائد " بسيوني زغلول
 الطريقة الثانية : الترتيب على موضوع الحديث
ويعتمد في ذلك على كتاب مهم وهو :

· " مفتاح كنوز السنة" ثم يوسع الباحث دائرة بحثه فيما يلي :
كتب غريب الحديث : فهي إجمالا كالفهارس الموضوعية
· " غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام"

· "غريب الحديث " لإبراهيم الحربي 
· "غريب الحديث "لابن قتيبة .
· وله أيضا كتاب آخر اسمه " إصلاح غلط أبي عبيد "
· " غريب الحديث " للخطابي ذيل على ابن قتيبة.
· " الغريبين " لأبي عبيد الهروي. وهذه المصادر مسندة بخلاف الآتية.
· " المجموع المغيث في غريب الحديث وهو ذيل على الهروي وهذا الكتاب لأبي موسى المديني.
· على الباحث الرجوع إلى كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير فهو كالفهرس. وكتب الغريب إجمالا لها فهارس.
· الجوامع والسنن والمستخرجات والمستدرك وكتب الصحاح، فهي على المواضيع.
كتب تقوم مقام الفهرس الموضوعي :
· " الجمع بين الصحيحين" للحميدي.
· كتب التفسير بالمأثور :
· " ابن جرير، وابن أبي حاتم، وتفسير الثوري، وعبد الرزاق، ومجاهد، وابن كثير ناقل للأسانيد.

· كتب تعزو إلى من أخرج الحديث مثل " الدر المنثور" للسيوطي، وهي شاملة للمرفوع والموقوف والقطوع.
· " فضائل القرآن " لأبي عبيد.
كتب أسباب النزول المسندة :
· أسباب النزول للواحدي
· " العجاب في أسباب النزول " لابن حجر إلى أثناء سورة النساء.
· كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن مسندة :
· لابن الجوزي ولأبي عبيد القاسم بن سلام.

كتب العقيدة المسندة :
· " شعب الإيمان " للبيهقي وآخر للحليمي

· "الإيمان" لابن منده 
· "ذم الكلام " للهروي
· " تعظيم قدر الصلاة " للمروزي 
· " الفتن والملاحم" لحماد المروزي
· " التوحيد " لابن خزيمة وآخر لابن منده
· " الأسماء والصفات " للبيهقي
· " الرد على الجهمية " "الرد على بشر المريسي" الدارمي
· "السنة" لعبد الله بن أحمد بن حنبل وآخر لابن أبي عاصم وللخلال والبيهقي
· " الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد " للبيهقي
مواضيع فقهية معينة :
· "الصلاة " لأبي نعيم الفضل بن دكين 

· " الخراج " ليحيى بن آدم
· " البسملة" لابن طاهر المقدسي
· "الجهاد" لابن المبارك
· " الإنصاف " لابن عبد البر
· " الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام وله أيضا " الأموال"
· " الأموال " لحميد بن زنجويه
· " الخراج " ليحيى بن آدم
· " القراءة خلف الإمام" للبخاري
· "جزء رفع اليدين " له أيضا 
· " القراءة خلف الإمام " للبيهقي
· وهناك كتاب مهم للشيخ يوسف العتيق اسمه " التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف "
كتب السيرة والشمائل المحمدية :
· " سيرة ابن إسحاق" "تاريخ الطبري"

· " تهذيب سيرة ابن هشام " 
· " "دلائل النبوة" لكل من أبي نعيم والبيهقي والفريابي وأبي القاسم التيمي المشهور بقوام السنة
· " الشمائل المحمدية " للترمذي
· " الأنوار في شمائل النبي المختار " لأبي الشيخ الأصبهاني
كتب فضائل الصحابة :
· لأحمد وخيثمة الطرابلسي
· " فضائل الخلفاء الأربعة " لأبي نعيم الأصبهاني و"فضائل الصحابة " و " خصائص علي " للنسائي ضمن الكبرى .
· " فضائل أبي بكر الصديق " لابن بلبان الفارسي
· " فضائل علي بن أبي طالب " للواسطي
كتل الآداب ومحاسن الأخلاق :
· " الأدب المفرد للبخاري" 

· " الآداب" للبيهقي
· " كتاب مكارم الأخلاق " لابن أبي الدنيا 
· " مكارم الأخلاق " للطبراني وآخر للخرائطي وهو أوسعها وله أيضا مساوئ الأخلاق
· " التوبيخ والتنبيه" لأبي الشيخ الأصبهاني
· " كتب ابن أبي الدنيا" ، الصمت ذم البغي ، ذم الكذب، ذم الغضب، التواضع والخمول، الإخوان، الصبر ، الحلم، وغيرها، الشكر واليقين ، الإخلاص
· " أخلاق النبي ( " لأبي الشيخ الأصبهاني
· " الأمثال" للرامهرمزي
· " الأمثال " لأبي هلال العسكري
كتب الزهد والرقائق :
· " الزهد" لأحمد ولوكيع وهناد ولابن المبارك والبيهقي وأسد بن موسى وكتب ابن أبي الدنيا

· الترغيب والترهيب للمنذري.
كتب أحاديث الأحكام :
· " شرح معاني الآثار " للطحاوي أسند أدلة أبي حنيفة.

· " الخلافيات " للبيهقي أدلة الشافعية مسندة.
· " التحقيق " لابن الجوزي في أدلة الحنابلة وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وآخر للذهبي.
· " الأوسط " لابن المنذر
· " الأحكام الكبرى " " الأحكام الصغرى" " الأحكام الوسطى" لعبد الحق الإشبيلي
· " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" لابن القطان الفاسي
· " الأحكام " لعبد الغني المقدسي.
· " الجوهر النقي لابن التركماني " رد على البيهقي
· "بلوغ المرام " لابن حجر
· " طرح التثريب" للعراقي
· " نيل الأوطار" للشوكاني
· الكتب المسندة المرتبة على المواضيع : بالإضافة إلى الكتب الستة .
· صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة.

· المستخرجات على البخاري: لكل من الغطريفي و الإسماعيلي وابن أبي ذهل
· المستخرجات على مسلم : لكل من أبي عوانة، و الحيري وأبي حامد الهروي.
· المستخرجات على الصحيحين : لكل من أبي نعيم الأصبهاني و ابن الأخرم والبرقاني.
· كتب الأئمة الآخرين مثل :
· المستدرك للحاكم
· سنن الدارقطني
· سنن البيهقي
· المنتقى لابن الجارود
· مصنف ابن أبي شيبة وآخر لابن عبد الرزاق
· الأم للشافعي
· كتاب المحلى لابن حزم
· العلل لابن أبي حاتم
· الأباطيل للجوزقاني
· الموضوعات لابن الجوزي
· العلل المتناهية في الأحاديث الواهية له أيضا.
كتب تقوم مقام الفهرس الموضوعي :
· " الجمع بين الصحيحين " للحميدي

· " جامع الأصول من أحاديث الرسول" لابن الأثير
· " مجمع الزوائد ومنبع الفرائد" للهيثمي
· " جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي
· مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي
· " كنز العمال " للمتقي الهندي
· " المطالب العالية " للحافظ ابن حجر
· " كشف الأستار عن زوائد البزار" 
· " المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي"
· "زوائد تاريخ بغداد"
· "بغية الباحث في زوائد مسند الحارث " للهيثمي
· " إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة" للبوصيري.
· " الاستذكار" لابن عبد البر
· " التمهيد" بترتيب المغراوي أو يرجع إلى الموطأ لمعرفة شيوخ مالك .
· " تحفة الأخيار بترتيب شرح معاني الآثار"
· " الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني"
· " عون المعبود في ترتيب سنن أبي داود"
· " بدائع المنن في ترتيب المسند والسنن" ثلاثتهم لأحمد البنا الساعاتي
إذا كان الحديث مشكلا :
· " اختلاف الحديث" للشافعي

· " تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة
· " شرح مشكل الآثار للطحاوي"
إذا كان معلا :
· ننظر كتب العلل ، أما إذا كان الحديث في الصحيحين وهو مما انتقد فنرجع إلى :

· كتاب التتبع للدارقطني
· " علل الأحاديث في صحيح مسلم " لأَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَمَّارِ الشَّهِيْدِ.
إذا كان المتن مدرجا فنرجع :
· " الفصل للوصل المدرج في النقل " للخطيب

· " المدرج إلى المدرج " للسيوطي
إذا كان الحديث قدسيا :
· " المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية " لعبد الرؤوف المناوي

· " الإتحافات السنية في الأحاديث الإلهية" له أيضا
· إذا كان الحديث متواترا :
· " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للكتاني

· " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة " للسيوطي
· " لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة " للزبيدي
إذا كان الحديث موصوفا بأنه ناسخ أو منسوخ :
· " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " للحازمي

· " ناسخ الحديث ومنسوخه " لابن شاهين.
إذا كان في الحديث رجل مبهم :
· " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب

· " الغوامض والمبهمات " لابن بشكوال
· " إيضاح الإشكال " لابن طاهر المقدسي
· " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " لأبي زرعة العراقي
كتب التخريج : وهي كثيرة
· "نصب الراية " للزيلعي

· " الدراية "وكذلك " التلخيص الحبير " لابن حجر
· المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار" للعراقي
· " مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" للسيوطي
· " البدر المنير " لابن الملقن
· " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي
· " تخريج أحاديث المدونة" للدردير 
· " الهداية في تخريج أحاديث البداية " لأبي الفيض الغماري
· " إرواء الغليل " و" السلسلة الصحيحة " و" السلسلة الضعيفة " وكتب الألباني عامة فيها نفع كبير.
· فائدة هامة : إذا بحثت عن حديث في الكتب الستة فلم تجده فيها فترجع مباشرة إلى كتاب "مجمع الفوائد " أو المطالب العالية " أو جمع الفوائد فغالبا ستجد حديثك فيها .
الطريقة الثالثة : الترتيب على أوائل الحديث
وهذه الطريقة ترتب الأحاديث حسب أوائل حروفها على نسق حروف المعجم، مع عزوها إلى كتب السنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ما من كتاب من كتب السنة اليوم إلا وقد صنع له محققه فهرسا للأحاديث في آخره.
كتب رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم :
· " جمع الجوامع " أو الجامع الكبير للحافظ السيوطي

· " الجامع الصغير" له أيضا 
· فردوس الأخبار للديلمي
· فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي وله استدراكات على السيوطي.
· الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير
· " موسوعة أطراف الحديث " لأبي هاجر بسيوني.
· الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :
· " الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة " للسيوطي

· " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة " لابن حجر
· نفس العنوان للزركشي وهو مطبوع باسم " التذكرة في الأحاديث المشتهرة" مرتب على أبواب الفقه وهو الوحيد في ذلك .
· " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة " للسخاوي وهو أجلها و مختصره للزرقاني
· " تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث " لابن الديبع الشيباني
· " كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " للعجلوني
· " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " لابن طولون 
· " إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن " بدر الدين الغزي
· " الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث " حققه بكر أبو زيد رحمه الله وهو من تأليف أحمد بن عبد الكريم الغزي الحفيد.
· " أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب " البيروني
المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء :
· " مفتاح الصحيحين للتوقادي"

· " مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيب " أحمد الغماري
· " البغية في ترتيب أحاديث لحلية " عبد العزيز الغماري
· "مفاتيح " صحيح مسلم " ابن ماجه " موطأ مالك " لمحمد فؤاد عبد الباقي
· " دليل القاري لمواضع الأحاديث في صحيح البخاري" للغنيمان 
· " سنن أبي داود " عزت عبيد الدعاس فيها فهارس وخير منها طبعة محمد عوامة بدون فهرس 
· " سنن النسائي " طبعة عبد الفتاح أبو غدة مجلد للفهارس
· " مسند الإمام أحمد " له فهرسان جيدان، وهما : "مرشد المحتار " حمدي السلفي، " المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد" لعبد الله ناصر الرحماني ، وميزته أنه فهرس فيه ثلاث طبعات " الطبعة القديمة في ستة مجلدات طبعة أحمد شاكر والطبعة بترتيب الساعاتي " الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني "
· " سنن الدارمي" فهرسته أحمد الرفاعي وأخرجه كذلك مصطفى البغا بفهرس في آخره.
· أصدر كذلك فهارس لمصنف عبد الرزاق في أربعة مجلدات ، اثنان على الأطراف ،و اثنان على المسانيد.
· وأخرجوا فهرس المستدرك في مجلدين
· " فهرس لمجمع الزوائد ومنبع الفرائد " في أربعة مجلدات كبيرة.
· وفهرس لنصب الراية .
· " الجامع المفهرس لمصنفات الألباني " لسليم الهلالي
· " تذكرة الحفاظ" وهو مطبوع فهرس كتاب المجروحين وهو لابن طاهر القيسراني.
· " ذخيرة الحفاظ " فهرس كتاب الكامل لابن عدي في خمسة مجلدات
· فهارس بسيوني زغلول وفهارس علل الحديث 
· وتدخل في ذلك برامج الحاسوب، وهي كثيرة ومتوفرة.
 الطريقة الرابعة :الترتيب على المسانيد :
وهذه الطريقة تتوقف على معرفة صحابي الحديث ، ويعتمد في ذلك على ثلاثة أصناف من الكتب وهي المسانيد أو المعاجم أو الأطراف.

· المسانيد :
· مسند أبي داود الطيالسي

· مسند إسحاق بن راهويه
· مسند الإمام أحمد
· مسند أبي يعلى
· مسند البزار
· مسند الحميدي
· المنتخب من مسند عبد بن حميد للخلال
· مسند ابن أبي شيبة
· العلل للدارقطني
· جامع المسانيد لابن كثير وهو ضخم ومهم
· الأحاديث المختارة للضياء المقدسي
· وهذان الكتابان يحيلان ولا يسندان
· مسند أبي بكر المروزي
· مسند أبي عوانة
· مسند ابن أبي الجعد
· مسند الإمام الشافعي
· مسند الروياني
· مسند الشهاب القضاعي
· مسند الصحيحين
· مسند الموطأ
· " جامع المسانيد والألقاب " لابن الجوزي
· " المسند الجامع " تأليف بشار عواد ورفاقه، وهو لأحاديث الستة وكتبهم الأخرى ومالك ومسانيد كل من الحميدي و أحمد و عبد بن حميد والدارمي و ابن خزيمة
· مسند عمر للنجاد
· مسند الفاروق لابن كثير
· مسند علي بن أبي طالب يوسف أوزبك
· مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي
· مسند عبد الرحمن بن عوف للببرتي
· مسند عائشة لإسحاق بن راهويه
·  مسند ابن عمر لأبي أمية الطرسوسي
· كتب تراجم الرواة المسندة التي تتضمن تراجم الصحابة
· ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم 
· تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة معارية بن أبي سفيان رضي الله عنه
· التاريخ الكبير للبخاري يوردها بيانا لعلة
كتب الأطراف :
· " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمزي

· " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة" للحافظ
· " أطراف الصحيحين " للواسطي خلف بن محمد
· "أطراف الصحيحين " محمد فؤاد عبد الباقي
· " أطراف الصحيحين " لأبي مسعود الدمشقي 
· " أطراف مسند الإمام أحمد " للحافظ ابن حجر
· " الإشراف على معرفة الأطراف " أي أطراف السنن الأربعة 
· " إتحاف الخيرة المهرة بأطراف المسانيد العشرة " للبوصيري
· " ذخائر المواريث في الدلالة على موضع الحديث " لعبد الغني النابلسي للكتب الستة والموطأ
· الكشافات والفهارس التي يصنعها المحققون
المعاجم :
· المعجم الكبير للطبراني على مسانيد الصحابة وعلى حروف المعجم

· المعجم الأوسط له أيضا على أسماء شيوخه
· المعجم الصغير له أيضا على أسماء شيوخه
· معجم البلدان لأبي يعلى الموصلي
· معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع
· معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي 
· كتب معرفة الصحابة المسندة  مثل :
· الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
· معرفة الصحابة لابن منده
· معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني وقد تعتني بالغرائب أو بما له فائدة حديثية معينة.
ترتيب مراحل البحث عن الحديث في بطون الكتب :
نبدأ بالبحث عنه في الكتب الستة، والتخريج صراحة يسير وسهل للغاية، يحتاج فقط لدربة وحفظ للمراجع والسير على منهجية محددة المعالم، مع استعمال الذكاء في إيجاد مكان محتمل للحديث، وفهم لمناهج المصنفين في السنة، فنبدأ ب:

· مراجعة المعجم المفهرس عن طريق كلمة من أي جزء من متن الحديث.

· ثم الرجوع إلى الإحالات التي أحالك عليه المعجم المفهرس للوقوف على الأحاديث في مصادرها الأصلية، وهنا يمكن الاستعانة أيضا بالحاسوب.
· من خلال المصادر التي وقفت عليها تحدد موضوع الحديث.
· بتحديد موضوع الحديث نرجع لكتاب مفتاح كنوز السنة فهو فهرس على المواضيع، بغية استدراك بعض المصادر التي لم ترد في المعجم المفهرس، فإن لم يكن فيها فعليك بكتب الزوائد عموما ويبدأ بالمطالب العالية و كتاب مجمع الزوائد وكتاب جمع الفوائد، ثم نبحث في باقي الكتب التي لم تعتني بها كتب الزوائد، ثم توسع بحثك في الكتب المذكورة في طريقة الترتيب على موضوع الحديث الذي يحدده طبعا الحديث الذي بين يديك فمثلا حديث ذو موضوع فقهي يبحث في مظانه وليس في كتب الأخلاق أو غيرها، غير أنه ينصح بالابتداء من حيث انتهى الآخرون أي تنتقل إلى كتب التخريج مثل نصب الراية والتلخيص الحبير و الإرواء وكتاب الموسوعة الحديثية للحافظ ابن حجر وغيرها مما سبق ذكره في مبحث كتب التخريج، فغالبا ستجد ضالتك .
· بعد ذلك تحدد الراوي الأعلى للحديث وهو الصحابي.
· وبوقوفنا على صحابي الحديث نرجع إلى كتب الأطراف ونبدأ " بتحفة الأشراف " فإن لم يكن فيها، فيرجع إلى إتحاف المهرة للحافظ و أطراف المسند له أيضا و إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، والمسند الجامع لبشار عواد وزملاؤه فستجده غالبا.
· وبمعرفتك لأول الحديث يمكن أن تبحث في كتاب موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر بسيوني فهو بوابتك إلى غيرها، وسيحيلك إلى مظانه في كتب التخريج.
· في حالة ما إذا كان الحديث مرسلا، أوكان راويه الأعلى مبهما فتراجع الجزء الخاص بالمراسيل والمبهمات  من تحفة الأشراف ، أوكتب المراسيل وكتب المبهمات وقد سبق ذكرها.
· فائدة هامة : لابد لجمع طرق الحديث من استعمال هذه الطرق كلها لاستيفاء أقوال الأئمة النقاد في الحديث وعلى ضوء ذلك يتحدد رأي الباحث صحة أو ضعفا، فلا يفوته بذلك ما يمكن أن يؤثر في الحكم على الحديث، فيقف بذلك على طرق الحديث وعلى الشواهد والمتابعات،وبحث الاختلافات بين الطرق، لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
كيفية الحكم على الحديث :
    بعد جمع طرق الحديث تأتي مرحلة الحكم عليه ويتم ذلك حسب الخطوات التالية :

1- رسم شجرة الأسانيد.

2- تحديد المدار الكلي للروايات، ثم المدارات المتفرعة عنه.
3- إجراء المقارنة بين هذه الروايات المتعددة .
4- رصد الخلافات الجوهرية بين الروايات المتعددة .
5- الرجيح من خلال تتبع نصوص النقاد في معالجة تلك الخلافات.
6- تصنيف ذلك تصنيفا علميا وموثقا .
 قد يحتاج الباحث في كتب الحديث إلى مؤلفات الأعلام خصوصا إذا كان عمله تحقيق لكتاب حديثي معين :
· الفهرست لابن النديم

· طبقات الفقهاء للشيرازي
· معجم المؤلفين لكحالة .
· تاريخ التراث العربي لسزكين
· تاريخ الأدب العربي لبروكلمان
· تراجم المؤلفين التونسيين لمحفوظ محمد
· فهرس المؤلفين 
· الوافي بالوفيات للصفدي
· مفتاح السعادة 
· طبقات الحفاظ
· نيل الابتهاج للتنبكتي
· وفيات ابن الحبال
· الإكمال لابن ماكولا
· فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه
· ترتيب المدارك
· تبين كذب المفتري
· سير أعلام النبلاء للذهبي 
· دول الإسلام للذهبي
· تذكرة الحفاظ للذهبي
· العبر للذهبي
· مرآة الجنان لليافعي
· الديباج المذهب لابن فرحون
· الوفيات لابن قنفذ
· النجوم الزاهرة ابن تغري بردي
· كشف الظنون
· شذرات الذهب لابن العماد
· هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
· إيضاح المكنون ، له أيضا.
· دائرة المعارف الإسلامية
· الفكر السامي للحجوي
· شجرة النور الزكية لمخلوف
· الأعلام للزركلي
البــاب الثــالث : تطبيقات عملية لمصطلح الحديث .
المبحث الأول : الضعيف الصالح للاعتبار .
حديث المختلط والمجهول :
المثال الأول :

· ​ حديث جابر رضي الله عنه, أن رسول الله ( قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك , فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد " 
هذا حديث صحيح لشواهده :
فقد أخرجه الدارقطني (2/305) والبيهقي (3/261) من طريق ابن لهيعة ، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري ،عن أبي الزبير عن جابر فذكره.

وهذه الطريق لها ثلاث علل :

الأولى : ابن لهيعة وقد اختلط .

الثانية : جهالة معاذ بن محمد الأنصاري ، قال العقيلي : في حديثه وهم يحمل حديث رجل على غيره . (الضعفاء 1348)

لسان الميزان (8/95)

قال الذهبي ماروى عنه إلا ابن لهيعة .المغني في الضعفاء (307)

الثالثة : عنعنة أبي الزبير لا تقبل ما لم يصرح بالتحديث .

غير أن للحديث شواهد يصح بها :

الشاهد الأول : من حديث طارق بن شهاب .

أخرجه أبو داود (1067) مرسلا . وقال :" طارق قد رأى رسول الله ( ولم يسمع منه "
وقد رواه الحاكم (1/288) من حديث طارق عن أبي موسى عن النبي ( .وصححه .

قال الحافظ في التلخيص (651) :" وصححه غير واحد ".

غير أن المحفوظ هو المرسل .

قال البيهقي (3/261) :" هذا الحديث و إن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد ".

قال الزيلعي (2/199) :" قال النووي في الخلاصة وهذا غير قادح في صحته ، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط الشيخين ".

الشاهد الثاني : من حديث تميم الداري مرفوعا :

" الجمعة واجبة ، إلا على صبي أو مملوك أومسافر " أخرجه العقيلي في الضعفاء (193) والبيهقي (3/261) وزاد : " المرأة والمريض" وسنده ضعيف جدا .

فأبو عبد الله الشامي مجهول . الجرح والتعديل (9/409)

والحكم أبو عمرو بن عمرو مجهول . الجرح والتعديل ( 3/119)

ومحمد بن طلحة بن مصرف ضعيف . تهذيب التهذيب (3/597)

وضرار بن عمرو وقال فيه البخاري فيه نظر . العقيلي (193)

قال أبو زرعة :" هذا حديث منكر " . علل بن أبي حاتم (2/585)

الشاهد الثالث : عن مولى لآل الزبير :

أخرجه البيهقي (5/261) من طريق حسن ابن صالح بن حي حدثني أبي ، حدثني أبوحازم عنه .وسنده ضعيف .

الشاهد الرابع : عن أبي هريرة :

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (2/195)

من طريق عبد العظيم بن رغبان الحمصي ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة .

وقال :لم يروه عن المقبري إلا أبو معشر تفرد به عبد العظيم .

و أبو معشر ضعيف أسن واختلط كما في التقريب .

وعبد العظيم بن رغبان ضعفه الدارقطني (اللسان (4/40)و الميزان (2/639)).

وقد رواه الطبراني في الأوسط (زوائد المعجمين (2/196)) من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

قال الطبراني :"لم يروه عن مالك إلا إبراهيم "

و إبراهيم بن حمال ضعفه الدارقطني (اللسان 1/50،الميزان 1/28)

الشاهد الخامس : عن محمد بن كعب القرظي وهو مرسل . 

أخرجه ابن أبي شيبة (5191) وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وعنعنة هشيم .
المثال الثاني :
· حديث أبي هريرة (، قال : قال رسول الله (:" ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل  أو ميلين ، فيتعذر عليه الكلأ ، فيرتفع ، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، حتى يطبع على قلبه."
 هذا حديث صحيح لغيره :

أخرجه ابن ماجه (1127 ) وأبو يعلى(6450) وابن خزيمة (1859)والحاكم في المستدرك (1084) من طريق معدي بن سليمان ، أبي سليمان ، صاحب الطعام ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، فذكره.
ومعدي بن سليمان ضعيف.

قال أبو زرعة: واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير.
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (1997)
وقال النسائي: ضعيف.تهذيب الكمال (6083)
قال الحافظ : وصحح الترمذي حديثه وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تهذيب التهذيب (420) الميزان (8652).

وللحديث شواهد تقويه: 

الشاهد الأول :أخرجه الطبراني (336) حدثنا أحمد بن رشدين قال : حدثني سعيد بن خالد الربعي المروزي قال : نا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

وسنده ضعيف . ففيه أحمد بن رشدين ، 

قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه.الجرح والتعديل (153)
قال ابن عدي: كذبوه وأنكرت عليه أشياء.
قال ابن عدي: وكان صاحب حديث كثير حديث عنه الحافظ بحديث مصر وأنكرت عليه أشياء مما رواه وكان آل بيت رشدين خصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.الكامل (1/198)الميزان (1/278)لسان الميزان (1/594(
ويجبره ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (2869) أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( : " ألا هل عسى رجل أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة ، فتأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على قلبه "
وسند الطبراني  فيه مجهولان هما سعيد بن خالد الربعي المروزي و إبراهيم بن يزيد كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .

أما سند البيهقي ففيه مجهول واحد وهو إبراهيم بن يزيد ولعله إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي ، ولعله قد نسب إلى جده حيث وجدته ضمن شيوخ عيسى بن يونس.فإن كان هو فسند البيهقي رجاله ثقات وإلا فيصح بما قبله.والله أعلم.  

والشاهد الآخر مرسل :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (5581)حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال : قال رسول الله ( : " عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميلين أو ثلاثة ، فتكون الجمعة فلا يشهدها ، ثم تكون فلا يشهدها ، فيطبع الله على قلبه " 

قال الحافظ في النزهة: " ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع ".
المثال الثالث : المدلس
· عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ( قال : " المؤمن يموت بعرق الجبين "
حديث صحيح أخرجه الترمذي (982) والنسائي(1828) وابن ماجه(1452) أحمد(22850،22818،22943) والحاكم في المستدرك(1335) من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة فذكره .

قال الترمذي: " هذا حديث حسن"

وقال الحاكم:" هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

وقد وافقه الذهبي ، غير أن سنده فيه قتادة وعنعنته مردودة ما لم يصرح بالتحديث أو يرو عنه شعبة "

قال البخاري:" ولا نعرف له أي قتادة سماعا من ابن بريدة"

وقد تابعه كهمس كما عند النسائي (1829)

كما أن للحديث شواهد أخرى من طرق عن ابن مسعود (مرفوعا وموقوفا.

ورواية الرفع صحت عند الطبراني في الأوسط وفي الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/68-69):" رجاله ثقات ورجال الصحيح "

وقد رواه البزار كما في المطالب العالية(5/211) عن ابن مسعود (مرفوعا غير أن فيه القاسم بن مطيب وهو متروك.وقد تفرد بهذه الرواية عن الأعمش به.

أما رواية الوقف فهي من طريق يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وقد تابعه حسام بمن مصك غير أنه متروك (المطالب العالية 5/210)

المثال الرابع : المرسل
· عن سعيد بن المسيب أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه فأقرع رسول الله ( بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة "

· هذا الحديث مرسل وقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه (411)والبيهقي في سننه الكبرى (21400) من طريق مكحول عنه به.
وقد تابعه عطاء الخرساني كما عند أحمد (4/445)

قال الحافظ نقلا عن البزار :" قال البزار رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد"مختصر زوائد البزار(1/552)

غير أن للحديث شاهدين :

الشاهد الأول : من حديث أبي هريرة (وقد رواه النسائي في الكبرى (4838) والبيهقي في الكبرى (21399) بسند صحيح

الشاهد الثاني: من حديث عمران بن حصين  (من طرق :

الأولى : من طرق عن أبي قلابة عن أبي المهلب به.
وقد رواه مسلم (1668)وأبوداود(3958) وابن ماجه(2345) والترمذي(1364) وأحمد(2/420) والبيهقي في السنن الكبرى(21390) وغيرهم.

قال الترمذي :" حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين "

الثانية :من طرق عن محمد بن سيرين فذكره.

رواه مسلم (1668) وأبوداود(3961) وأحمد(4/438،545)

الثالثة : من طرق عن الحسن فذكره، قد أعلت بعنعنة الحسن ، وما صرح بالتحديث إلا في الطريق التي رواها عنه المبارك بن فضالة وهو ضعيف لسوء حفظه.

وقد رواها النسائي (1958) الحميدي(830) وأحمد(4/428،439،440،445) والبيهقي في الكبرى (21398) وغيرهم والله أعلم.
المثال الخامس : مجهول الحال
عن كعب بن عجرة أن رسول الله ( قال :" يا كعب بن عجرة إنها ستكون بعدي أمراء -وصفهم بالجور- فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على فجورهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. يا كعب حق للحم نبت من سحت أن لا يدخل الجنة، النار أولى به ".
هذا حديث صحيح :

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (431) وقال :" لم يروه عن سعد بن إسحاق إلا عبد الله بن أبي قتادة "

وفي سنده إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي، وهو مجهول الحال.

قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/348):" ذكره البستي في الثقات "

وقال ابن القطان مجهول الحال ماروى عنه غير ابنه سعد "

غير أن له متابعات تقويه :

فقد أخرجه الترمذي (2259) والنسائي(7/166)و أحمد(4/243) من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم ، عن عامر الشعبي عن عاصم العدوي فذكره.

و أخرجه أيضا الترمذي (2559) من طريق إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة بنحوه .

وأخرجه الترمذي من طريق أخرى(614،615) وهي من طريق عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر ، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بنحوه.

وأخرجه أحمد(3/321/399) وابن حبان (التعليقات الحسان 4497) والحاكم (6101) من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله ( قال لكعب بن عجرة فذكره.

وصححه الحاكم  ووافقه الذهبي.
المثال السادس : زيادة الثقات.
· حديث ابن عمر (ا " أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى من المسلمين "

هذا الحديث صحيح :

فقد أخرجه البخاري(2/161) ومسلم(3/68) وأبوداود(1611) وابن ماجه (1826) الترمذي(676) والنسائي(5/48) ومالك(190) وأحمد(2/63)(5303) والدارمي(1668) وابن خزيمة(2399،2400)من طرق عن مالك بن أنس به.

قال الترمذي :" حديث حسن صحيح "

وقد حكم بعض أهل العلم ومنهم الترمذي على أن زيادة " من المسلمين "قد تفرد بها مالك دون سائر الرواة عن نافع .

وفي هذا الكلام نظر، فإن مالكا لم يتفرد به بل تابعه كبار الحفاظ من أصحاب نافع وهم :

أيوب ، وعبد الله بن عمر العمري، ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة وعمر بن نافع، والضحاك بن عثمان ، وعقيل وسليمان التيمي .

وفيما يلي سرد للطرق عنهم.

· فقد رواه البخاري(2/162) ومسلم(3/68) وأبوداود(1615) والترمذي(675) والنسائي(5/46،47) والحميدي(2/5)(4486) وابن خزيمة(2393)وفي(2397،2411)من طرق عن أيوب.

· ورواه أحمد(2/114)(5942)من طريق عبدالله بن عمر العمري
· وأخرجه عبد بن حميد(743) من طريق محمد بن إسحاق
· وأخرجه البخاري(2/162) ومسلم(3/68)وأبوداود(1613) والنسائي(5/49)وأحمد(2/55)(5174)و(2/66)(5339)و(2/137)(6214)و(2/102)(5781)والدارمي (1669)وابن خزيمة(2/161) ومسلم(3/68)وابن ماجه(1825) من طرق عن الليث بن سعد.
· وأخرجه ابن خزيمة(2405،2416)من طريق موسى بن عقبة.
· وأخرجه البخاري(2/161)وأبوداود(1612) والنسائي(5/48) من طريق عمر بن نافع.
· وأخرجه مسلم(3/69)وابن خزيمة(2398) من طريقين عن الضحاك.
· وأخرجه ابن خزيمة(2392) من طريق المعتمر عن أبيه وأيضا (2404) من طريق عقيل .
المبحث الثاني : الضعيف ضعفا شديدا لا تنفعه الشواهد أو المتابعات .
ومثاله :
- عن أبي هريرة ، عن النبي ( قال :  " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "  
هذا الحديث ضعيف جدا لا تنفعه الشواهد أو المتابعات، وإليك بيان ذلك :

أخرجه الترمذي (502) وقال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل ، فذكروا على من تجب الجمعة ، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي ( شيئا ، قال أحمد بن الحسن ، فقلت لأحمد بن حنبل : فيه عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، فقال أحمد : عن النبي ( ؟ قلت : نعم ، قال أحمد بن الحسن : حدثنا حجاج بن نصير ، حدثنا معارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، فذكره.

قال : فغضب علي أحمد بن حنبل ، وقال لي : استغفر ربك ، استغفر ربك.

 قال أبو عيسى : إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا ، وضعفه لحال إسناده.
وآفة هذا الحديث كل من حجاج بن نصير و معارك بن عباد و عبد الله بن سعيد المقبري.

فأما حجاج بن نصير فضعيف

قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه.

وقال البخاري: يتكلمون فيه.

وقال في موضع آخر: سكتوا عنه.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب " الثقات "، وقال: يخطئ ويهم.تهذيب الكمال (1130). 

وأما معارك بن عباد
قال فيه البخاري : لم يصح حديثه ، وقال أبو زرعة: واهي الحديث .
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة.

وقال الدار قطني: ضعيف .تهذيب الكمال(6039).
وعبد الله بن سعيد المقبري متروك .

قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي لا يحدثان عنه.

وقال أبو قدامة ، عن يحيى بن سعيد: جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا، فعرفت فيه، يعني: الكذب.

وقال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث، متروك الحديث.
وكذلك قال عمرو بن علي.

وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين: ضعيف.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى: ليس بشيء.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى: لا يكتب حديثه .

وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شيء.

وقال أبو حاتم : ليس بقوي.

وقال البخاري : تركوه .

وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمان بن مهدي .

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث . تهذيب الكمال (3305).

وللحديث شاهد يزيده ضعفا كما في أخبار أصبهان من طريق عبد الواحد بن ميمون ، مولى عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( : " من لزمته الجمعة فليغتسل ، والجمعة على من آواه الليل "
وآفته عبد الواحد بن ميمون
قال فيه البخاري: منكر الحديث.الميزان (5301) وزاد في اللسان : قال البرقاني عن الدارقطني متروك صاحب مناكير.
قال النسائي في الكنى ليس بثقة وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وقال عثمان الدارمي عن بن معين ليس بذاك.

قال الحافظ في التلخيص (2/111):"وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي "

قلت : يقويه إذا كانت الطرق ضعيفة ضعفا محتملا ، وليس كذلك فالطرق السابقة لا تصلح في الشواهد والمتابعات .
الاختلاف على راو  في لفظة من ألفاظ الحديث :
وهو نوع من أنواع الحديث المعلل وهو من أدق مباحث الحديث التي يواجهها الباحث ومثاله :

عن النبي ( أنه قال: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"
فهذا الحديث قطعة من حديث أبي سلمة ، وابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( :

" إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا".

وقال أبو النضر : " فأتوا وعليكم السكينة ".

- وفي رواية : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا".
- وفي رواية : " إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة ، فصلوا ما أدركتم ، وما سبقكم فأتموا".

- أخرجه أحمد (2/532) (10906) والبخاري (636 و908 )، وفي جزء القراءة خلف الإمام (176)و ابن حبان (2146) من طريق ابن أبي ذئب.
- ومسلم(1299)و ابن ماجه (775)من طريق إبراهيم بن سعد .
- و أبو داود (572)من طريق يونس . 
ثلاثتهم (ابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، ويونس) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، فذكراه.

- قال أبو داود : كذا قال الزبيدي ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري : "وما فاتكم فأتموا"وقال ابن عيينة ، عن الزهري وحده : "فاقضوا" وقال محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وجعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة "فأتموا" وابن مسعود ، عن النبي ( ، وأبو قتادة ، وأنس ، عن النبي ( ، كلهم قالوا : "فأتموا".

- أخرجه عبد الرزاق (3102 و3399 و3404) ومن طريقه أحمد في(2/702)(7649و7651)والترمذي(328)عن معمر . والحميدي(935)وابن أبي شيبة(2/358)(7399)وأحمد(2/238(7249)قالوا : حدثنا سفيان .

 ورواه الدارمي(1282)والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (177) وفي (178) ومسلم(1298).والترمذي في (329)  والنسائي(2/114)، وفي الكبرى(936)وابن حبان(2145)  من طريق سفيان.  
- وابن خزيمة(1505 و1772)من طريق ابن سعد .
ثلاثتهم (معمر ، وسفيان بن عيينة ، وإبراهيم بن سعد) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (:

" إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا".

- وفي رواية : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا".

- وفي رواية : " ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا".

قال معمر : ولم يذكر سجودا.

ليس فيه : "أبو سلمة".المسند الجامع(13036)بتصرف.

قال الزيلعي في نصب الراية(2/201):

قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره، وقال أبو داود: قال فيه ابن عيينة وحده: فاقضوا، وقال البيهقي: لا أعلم روى عن الزهري: فاقضوا إلا ابن عيينة وحده، وأخطأ، انتهى. وفيما قالوه نظر، فقد رواها أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، وقال: "فاقضوا" ، ورواه البخاري في "كتابه المفرد في الأدب" من حديث الليث عن الزهري، وقال: "فاقضوا" ، ومن حديث سليمان عن الزهري به، نحوه، ومن حديث الليث، حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة، وسعيد عن أبي هريرة به كذلك، ورواه أبو نعيم في "المستخرج" عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به، نحوه، فقد تابع ابن عيينة جماعة، وبين اللفظين بون، من جهة الاستدلال، فاستدل بقوله: "فأتموا" ، من قال: إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته، واستدل بقوله: "فاقضوا" من قال: إنما يدركه هو آخر صلاته. 
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق، أن القضاء هو الإتمام في عرف الشارع، قال الله تعالى: ? فإذا قضيتم مناسككم? ، وقال تعالى: ? فإذا قضيت الصلاة ?  انتهى.                             

وفي لفظ لمسلم: "صل ما أدركت، واقض ما سبقك" ، قال أبو داود :كذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة، واقضوا كذا قال أبو رافع: عن أبي هريرة، وأما أبو ذر فاختلف عنه، فروى عنه، " فأتموا" ، وروى عنه، "فاقضوا" ، انتهى كلامه.

قال الحافظ في الفتح (2/119): "والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا " وأقلها بلفظ: "فاقضوا " وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا"، ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا"اهـ
هذا ما تيسر جمعه، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطإ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وختاما نحمد الله على منه وإنعامه ، ونصلي ونسلم على نبيه وعلى آله وصحبه .
تم جمعه صبيحة الثلاثاء 17 شعبان 1432هـ موافق 19يوليوز 2011 م.

كتبه عبد الجليل مبرور : Mabjalile12@hotmail.com
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